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الملخص
يسلط هذا البحث الأضواء على التحولات العميقة في نظرية الأمن الإسرائيلي, واعادة قراءة الاعتبارات الأمنية والاستراتيجية في فترة الواقعة بين 2005 إلى 2008. في مقدمة البحث, يستعرض الباحث مشكلة البحث والأهداف والمنجية والمقومات والمحددات الهامة لنظرية الأمن الإسرائيلي تاريخياً, ثم ينتقل ليضع مفهوم الأمن في إطار نظري ومفاهيمي من خلال الرجوع إلى العديد من المدارس النظرية التي تعرضت بالتفصيل لموضوع الأمن مثل المدرسة التقليدية العسكرية والمدرسة الإستراتيجية المعاصرة, إضافة إلى المدرستين الاجتماعية والتنموية. من نتائج حرب لبنان التي خاضتها إسرائيل ضد حزب الله في عام 2006 تخلي إسرائيل عن خطة الفصل الأحادي الجانب التي نفذها شارون في غزة وشمال الضفة الغربية لان إسرائيل اعتبرت الاستمرار في عملية الانسحاب الأحادي ومن طرف يشكل هزيمة معنوية قاسية لإسرائيل في ضوء حرب لبنان الثانية, فضلاً عن إعادة التركيز الإسرائيلي على الوضعية الاستراتيجية الإيرانية في ظل الإصرار الإيراني لامتلاك قدرات نووية, لان إيران في حال امتلاكها لمثل هذه القدرات سيكون بمقدورها أن توازن إسرائيل في الأسلحة غير التقليدية وستجبرها على اقتسام الشرق الأوسط كمناطق نفوذ تابعة لهما.
 Reading the Israeli security Theory: from the unilateral disengagement in the Palestinian territories to the Second Lebanon war 
Abstract

This research sheds lights on the deep transformations of the Israeli security theory and the re-reading of the security and strategic calculations in the period 2005-2008. In the introduction, the researcher concentrates on the research problem, the objectives, the methodology and the basic determinants of the Israeli security theory and its theoretical and conceptual frameworks given in different schools such the traditional military, the contemporary strategic, the social and the developmental approaches. One of the consequences of Lebanon war launched by Israel against Hezbollah is the abandon of the unilateral disengagement plan carried out by Sharon from Gaza and northern West Bank because such withdrawal from one side will be understood as harsh defeat for Israel in the light of Lebanon War.. In addition to the Israeli re-emphasizing the strategic situation of Iran in the light of Iran's persistent endeavors to possess nuclear capabilities. The nuclear military capabilities possessed by Iran will enable her to balance Israel in weapons of terror and that would further enable Iran to have a share in the spheres of influence in the Middle East.
مقدمة

شاع استخدام مفهوم الأمن وتوابعه المختلفة في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية(1939-1945), إذ ظهر تيار قوي بين الأكاديميين والخبراء الاستراتيجيين والمحللين السياسيين والصحافيين ينادي بكيفية تحقيق الأمن والسلام والتنمية الإنسانية الشاملة, بعيداً عن الحروب والصراعات الدموية, خاصة أن الحرب العالمية الثانية خلفت دماراً كبيراً على المستويين البشري والمادي.  من هنا ظهرت بعض الأطروحات النظرية والمفاهيمية, من قبيل نظريات الردع وتوازن القوى والأمن الجماعي والدبلوماسية الجماعية واللعبة الصفرية, حيث هدف الحديث عن هذه المصطلحات والمفاهيم الى تحقيق الأمن والسلام بين دول العالم المختلفة, رغم وجود علاقة منافسة ومزاحرة بين هذه الدول لاكتساب القوة وتكديسها بشكل كبير في المنظومة الدولية. ومع تأسيس مجلس الأمن القومي الأمريكي في عام 1947, وتأسيس حلفي شمال الأطلسي ووارسو في بداية الخمسينيات من القرن العشرين, ازداد الحديث عن الأمن والردع المتبادل ضمن مستويات مختلفة تتلاءم مع الظروف المحلية والإقليمية والدولية.
ارتبط مفهوم الأمن , في تصورات المدرسة الواقعية التقليدية, مع القوة العسكرية حيث رأى المفكرون الواقعيون من أمثال هانز مورجنثاو وجورج كينان وهنري كيسنجر ومارتن وايت وكار وهدلي بل, أن الهدف الذي تصبو الدولة إليه هو البقاء والديمومة, استناداً الى مقولات المفكر البريطاني ثوماس هوبز, صاحب الأطروحات السوداوية والتشاؤمية حول الإنسان والطبيعة البشرية التي تقدس القوة وتسعى جاهدة لتكديسها. وبالتالي فان المنظور الواقعي للأمن يركز على الدولة القومية من حيث طبيعتها وحدودها وسيادتها واستقرارها وكيفية حماية مصالحها ورعاياها في الخارج.
منذ إنشاء إسرائيل, بموجب قرار التقسيم الذي صدر في عام 1947, اعتمدت النظرية الأمنية والاستراتيجية الإسرائيلية على مجموعة من المقومات والمرتكزات والأولويات منها العوامل والمتغيرات الديموغرافية والجيوسياسية, فحتى قيام إسرائيل بقي الفلسطينيون العرب يمثلون الأغلبية في فلسطين الانتدابية. ومن هنا لم تتردد إسرائيل, والعصابات اليهودية في استخدام سياسة التهجير القسري للتخلص من أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين مرة واحدة لتمهيد الطريق أمام اليهود المهاجرين من روسيا, وشرق أوروبا للاستقرار محل الفلسطينيين, وفوق أراضيهم المهجرة والمصادرة. ومن أجل تحسين الوضعية الاستراتيجية والجيوسياسية, لجأت إسرائيل إلى احتلال الأراضي العربية في عام 1967, وزرعتها بالمستوطنات لتكون قلاعاً وحصوناً متقدمة للدفاع عن المراكز السكانية والصناعية الإسرائيلية على الساحل.يضاف إلى ذلك عوامل أخرى أخذت حيزاً في الفكر الاستراتيجي الإسرائيلي, وهذه متمثلة بالعقيدة الصهيونية والتفسيرات التوراتية للأمور حيث عكس ذلك العقلية اليهودية الفوقية, فضلاً عن اعتبارات ومضامين أخرى متصلة ببناء جيش قوي ومدرب, ونسج سلسلة علاقات دولية فاعلة خاصة مع الدول الكبرى, وأخيراً السعي الحثيث لامتلاك قدرات وأسلحة نووية بهدف خلق حالة من توازن الرعب مع العرب كأمة وجغرافيا ممتدة ورحبة. 
جزم الكثير من المحللين العسكريين والخبراء الاستراتيجيين, بما فيهم الأمريكيين والغربيين عموماً, أن إسرائيل خسرت حرب لبنان الأخيرة في الصيف الماضي أمام حزب الله بكل المعايير والمقاييس العسكرية. هذا فضلاً عن خسارة المعركة أخلاقياً ومعنوياً لأن إسرائيل ظهرت أمام العالم كدولة جيش مدججة بالسلاح والعتاد, الذي يستخدم على نطاق واسع وبدون رحمة لضرب المدنيين اللبنانيين, ودفعهم نحو هجرة قسرية مفروضة عليهم تحت رقابة الطائرات الإسرائيلية. لقد كان دم اللبنانيون الأبرياء هو الثمن الذي دفع مقابل هزيمة إسرائيل في مواجهة صيف 2006. ويبدو أن إسرائيل وجنرالات الجيش والعسكر, بما فيهم رئيس الأركان المستقيل دان حالوتس بدأوا يدركون أن زمن التفوق العسكري الإسرائيلي, خاصة القوة الجوية له قيوده ومشاكله وعقبات تقف أمامه في مواجهة قوة ميليشياوية ضبابية متمثلة في حزب الله, منظمة لخوض حرب عصابات طويلة الأمد, وبعيدة عن تكتيكات واستراتيجيات الحرب النظامية. لقد أثبتت مجريات الحرب أن سلاح الجو مهما بلغ من تسليح واستخدام واسع للتقنيات لا يستطيع حسم المعركة لا سيما إذا كانت تخاض ضد قوة مثل حزب الله, الذي ظهر مقاتلوه كأنهم أشباح الليل ورجال الضباب, القادرين على ضرب الآليات الإسرائيلية ومن ثم الانسحاب بهدوء وبسلام.
كان لحرب لبنان الأخيرة في صيف عام 2006 آثار وتداعيات وانعكاسات على النظرية الأمنية الإسرائيلية والتفكير الاستراتيجي على الصعيدين الداخلي والخارجي. وقد أخذت هذه التداعيات أربع اتجاهات هامة: أولها تركز على إعادة فتح العديد من الملفات الداخلية المرتبطة بالفساد والرشاوى والفضائح الجنسية. ومن المعروف أن إسرائيل في حالة الهزيمة وظروف الفشل العسكري تعمل على إجراء المراجعات النقدية والذاتية الواسعة التي يمكن أن تصل إلى أعلى الهرم السياسي, وقد تطال القيادات السياسية والحزبية والعسكرية, حيث كان من ضحاياها رئيس الدولة ووزيري المالية والعدل, فضلا عن دان حالوتس الذي استبدل به غابي اشكنازي في رئاسة الأركان, وبداية التحقيقات الجنائية ضد رئيس الوزراء أولمرت في قضايا متصلة بالفساد والرشاوى. إن الخسائر العالية بين الجنود الإسرائيليين الذين اعتلوا الدبابات الإسرائيلية قد أثبت أن المعركة لا يمكن أن تحسم من الأجواء, بل تبقى إمكانيات الحسم النهائي بيد القوات البرية. إن فتح ملفات إشكالية في فترة ما بعد الحرب تعكس عمق الأزمة السياسية والاستراتيجية والأخلاقية التي تعاني منها إسرائيل, مما ينعكس على صورة إسرائيل الضعيفة صاحبة الحكومة المهزوزة والمأزومة, غير القادرة على صنع السلام واتخاذ القرارات المصيرية, وتحقيق الأمن لشعبها.

ثاني هذه الاعتبارات والآثار متصل بتراجع حكومة أولمرت- عمير بيرتس في حينه عن خطة الفصل الأحادي الجانب التي بدأتها إسرائيل في صيف عام 2005, بحيث انسحب عساكرها ومستوطنوها من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية. إن تخلي إسرائيل عن خطة الفصل أحادي الجانب في الضفة الغربية متعلق أولاً بعدم استعدادها لتبني أي خطوات سياسية جادة " وتنازلية" في زمن الهزائم العسكرية والمعنوية, وحتى لا تعطي فرصة للجانب الآخر- الفلسطيني- أن يستقوي عليها, وأن يفسر هذه الانسحابات الجزئية على أنها ثمرة النضال الوطني الفلسطيني الذي اتخذ من  المقاومة اللبنانية أنموذجاً له. في التصورات الأمنية الإسرائيلية تمنح فرصة عدم الانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية مناسبة ذهبية لإسرائيل لإبقاء تجربة البناء الدولاني الفلسطيني محصورة في غزة لكي يساعد ذلك في النهاية في زيادة وتيرة التناقضات الداخلية والاقتتال الدموي بين الفلسطينيين. وهذا ما حصل فعلاً حينما اصطدمت حماس وجناحها العسكري, مع فتح والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية, مسبباً ذلك حصار شنيع يطال القطاع منذ أكثر من عام.
أما الاعتبار الثالث فقد ارتبط باستراتيجية إسرائيل الجديدة القديمة في تسويق نفسها على الصعيد العربي والإقليمي من أجل الفوز والظفر بخطوات تطبيعية واضحة مع العرب, قبل التقدم الفعلي على جبهة المفاوضات العربية- الإسرائيلية, وقبل أن يحصل الفلسطينيون على حقوقهم الوطنية الثابتة. ولعل الحديث عن مفاوضات سرية إسرائيلية- سورية في أوروبا منذ فترة من الزمن, ونقل الرسائل المتبادلة بوساطة رجل الأعمال السوري والأمريكي الجنسية, إبراهيم سليمان يمكن أن توضع في هذا السياق, فضلاً عن الدور الذي ما زالت تلعبه نانسي بيلوسي, رئيسة مجلس النواب الأمريكي في التقريب في وجهات النظر بين السوريين والإسرائيليين, إذ كانت أرفع مسؤولة رسمية أمريكية تزور سوريا مؤخراً. ناهيك عن الجهود التركية الحثيثة التي بدأت وتيرتها تتصاعد مؤخراً ليس بهدف التقريب في وجهات نظر الجانبين, وانما تذليل العقبات في سبيل التوقيع على معاهدة سلام سورية-إسرائيلية. إن فشل إسرائيل في هزيمة حزب الله عسكرياً في المواجهة الأخيرة أقنعت المسؤولين الإسرائيليين والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن هزيمة حسن نصر الله هي بالأساس سياسية من خلال عمل اختراقات واضحة على الجبهة السورية, بوساطة جر سوريا إلى حالة من المفاوضات السياسية من أجل غلق أبواب المساعدة لحزب الله في لبنان, وقطع طرق الإمدادات اللوجستية والسياسية المعنوية عليه. 

وينصب آخر هذه الاعتبارات على زيادة المساحة الممنوحة لإيران وبرنامجها النووي في الفكر الاستراتيجي الإسرائيلي, على اعتبار أن إيران تسعى لامتلاك قدرات نووية بهدف تطويرها إلى أسلحة نووية مستقبلاً من أجل تحدي إسرائيل "ومسحها عن الخارطة". إن المتتبع للصحافة ووسائل الإعلام الإسرائيلية في الآونة الأخيرة يلاحظ التركيز الشديد, والرصد الدقيق لتطورات الملف النووي الإيراني, والتصريحات النارية والصاروخية التي يطلقها أحمدي نجاد بين فينة وأخرى. ولعل هذه الحملة الإسرائيلية المنظمة تأخذ  أبعاد عدة أهمها الرؤية الإسرائيلية لمحاصرة إيران سياسياً واقتصادياً, وقطع تواصلها مع العالم الخارجي من خلال حشد الرأي العام الأوروبي والأمريكي والمجتمع الدولي ككل ضدها. كما أن إسرائيل وصلت إلى قناعة تامة مفادها أن الفشل في مواجهة لبنان أمام حزب الله يجب أن تعني في المحصلة النهائية خوض المواجهة بشكل آخر, من خلال شن حرب شاملة ضد إيران, ومن أجل محاصرة قوة حزب الله الجاثمة على الحدود, وقطع كل سبل وقنوات الدعم المقدمة له.

مشكلة البحث: تكمن مشكلة البحث في رصد التحولات الهامة, وإدراك تأثير التطورات التي حصلت على صعيد العقلية الأمنية والإستراتيجية في إسرائيل في الفترة الممتدة من 2005 إلى 2008. لقد تم اختيار هذه الفترة الحساسة من عمر التجاذب المستمر بين إسرائيلي ومكونات المنطقة العربية من عوامل وفواعل دولانية وغير دولانية, سواءاً على صعيد العملية السلمية, أو على صعيد العلاقات الصدامية والصراعية, لا سيما أن أحداث كبيرة وقعت في هذه الفترة, تركت انعكاسات وآثار واضحة على التعاطي الأمني الإسرائيلي مع مجمل حالة الصراع العربي- الإسرائيلي, وعلى التوازنات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط الكبير. يرصد البحث التفكير الأمني والاستراتيجي الإسرائيلي من خلال استعراض أدبيات ومصادر, أولية وثانوية, والتعريف بالترجمة العملياتية لهذا التفكير على أرض الواقع من خلال التركيز على ثلاثة أحداث هامة شهدتها الفترة الزمنية التي يغطيها البحث وهي:الانسحاب أحادي الجانب من غزة وشمال الضفة الغربية, وحرب صيف 2006 على لبنان, وزيادة درجة وحدة تفاعلات البرنامج النووي الإيراني دولياً وإقليمياً. تربط هذه القضايا الثلاث في إطار زماني وتسلسل تاريخي للأحداث من اجل تسهيل مهمة الإجابة على أسئلة الدراسة والوصول إلى استنتاجات وملاحظات ختامية.
أسئلة الدراسة والمنهجية: يجيب البحث على الأسئلة الجوهرية الآتية:

1- ما هي مقومات نظرية الأمن الإسرائيلي؟
2- كيف تطورت هذه النظرية في سياق الأحداث التاريخية التي مرت بها القضية الفلسطينية والوجود الإسرائيلي في المنطقة العربية؟
3- كيف أثر عاملي الجغرافيا والديموغرافيا على صياغة أولويات نظرية الأمن الإسرائيلي؟
4- لماذا سعت إسرائيل إلى تبني خطة الفصل أحادي الجانب في عام 2005 في زمن شارون ولماذا تخلى عنها أولمرت لاحقاً؟
5- ما هي انعكاسات وآثار الانسحاب الأحادي على السياق الفلسطيني الداخلي, لا سيما على صعيد علاقة حماس بالسلطة الوطنية؟
6- هل أدركت إسرائيل أن وضع السلطة الهش في غزة يمكن أن يقود إلى صدام بين حماس من جهة, وفتح والسلطة من أخرى؟
7- لماذا فشلت إسرائيل في حرب لبنان الأخيرة بالمنظرين الاستراتيجي والعسكري؟
8- كيف انعكست حرب لبنان الأخيرة على السياق الداخلي الإسرائيلي, وعلى الصراع بين النخب السياسية في إسرائيل؟
9- أين تقع إيران في الحسابات الإستراتيجية والأمنية الإسرائيلية؟
10- ما هي الأدوار التي تلعبها الجامعات ومراكز الأبحاث في إسرائيل في معادلة تقييم الخطر الإيراني؟
11- ما هي طبيعة التحالف القائم بين السياسيين والعسكريين والباحثين في إسرائيل فيما يتعلق بإيران؟
أما بالنسبة للمنجية في هذا البحث, فهي وصفية تحليلية, تعتمد على مراجعات نقدية وتاريخية للمصادر الأولية والثانوية, بما فيها الكتب والمجلات والصحف لا سيما المصادر الإسرائيلية المتوفرة, أو تلك التي استطاع الباحث أن يصل إليها.هناك العديد من المصادر الإسرائيلية التي تناولت النظرية الأمنية الإسرائيلية باللغة الانجليزية, والصادرة عن مراكز الأبحاث والدراسات, بحيث أسهبت في عمل مراجعة نقدية للخطوات السياسية التي قامت بها الحكومات الإسرائيلية في فترة 2005-2008, وتبعات وآثار هذه الخطرات الأمنية. ساعد مراجعة المشهد الإسرائيلي, وهو ملحق مترجم عن الصحف الإسرائيلية, صادر عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية, في التخفيف من مشكلة نقص المصادر المعطيات لا سيما باللغة العربية.
التأصيل المفاهيمي والنظري للأمن
هناك العديد من المعاني والمضامين لمفهوم الأمن, لكن بمجملها تدور حول جملة الصفات والمظاهر الايجابية كالثقة والسلامة والطمأنينة, كما أن هذا المفهوم يحمل معاني ضدية سلبية كالشعور بالخوف والخيانة والتنكرية. وهذا يؤكد وجهة النظر التي تقول أن الأمن القومي أو الوطني لبلد ما لا يعتمد فقط على حالة الاستقرار أو استتباب القانون داخلياً, وانما مرتبط مع قضايا أخرى مثل التنمية والجوع والفقر والإحساس بالنقص والعجز وتوزيع الموارد والمصادر وحالة الاضطراب والشك والعجز والضعف. هناك اعتقاد قوي بأن الأمن هو أحد مؤشرات ايجابية الإنسان وتساميه وتفوقه وقدرته على خلق ظروف مواتيه للحياة الهانئة والهادئة. في نفس الوقت يعكس انهيار الأمن وتدهوره  سلبية الإنسان وأنانيته, وسعيه الحثيث إلى التملك سوءاً على المستوى الفردي أو الجماعي, الأمر الذي يدفع إلى تعزيز الاعتقاد بان الأمن سر الحياة والنماء والتطور والرقي(1)
من هنا يعكس الأمن وضعية ذهنية ونفسية وعقلية للفرد والجماعة والشعب والأمة, ومن هنا يصبح الأمن مطلباً ضرورياً, وحاجة إنسانية ماسة ودائمة لا تتغير بتغير الظروف, ولا تتبدل بتبدل الأوضاع والمستجدات(2). وهذا ما جعل أبرهام ماسلو، مؤسس الاتجاه الإنساني في علم النفس (Humanistic Perspective) يصنف الحاجات الأمنية للإنسان في سلم الحاجات الأساسية، و بالتحديد في المرتبة الثانية، مباشرة بعد الحاجات العضوية التي لا يستغني عنها أي مخلوق (3). 
ازداد الاهتمام بالأمن و الدراسات الأمنية والاستراتيجية، و تم تناول الأمن كظاهرة اجتماعية تهم المجتمع الإنساني في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية, حيث تحول الأمن و دراساته المتنوعة إلى علم مؤطر وذات طبيعة محددة (4). من هنا أفاض بعض المختصين و الخبراء الاستراتيجيين والأمنيين في تعاطيهم مع موضوع الأمن من حيث تطوره، ومصادر التهديد الداخلي و الخارجي، و سبل مواجهة هذه التهديدات (5). وعلى الرغم من أن الأمن بالمجمل يعني الإجراءات الأمنية التي تتخذ لحفظ أسرار الدولة و تأمين أفرادها و منشآتها ومصالحها الحيوية في الداخل و الخارج، إلا أن الأمن بالدرجة الأولى يركز على مبادئ حماية الوجود الإنساني و الجغرافي للدولة و حماية المصالح القومية و الوطنية العليا للشعب و الدولة (6). ترى وجهة نظر أخرى أن الأمن لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تناول جوانب تنموية و اقتصادية, و قضايا متصلة بالرفاه الاجتماعي, بعيداً عن متطلبات العسكرة و القوة العسكرية و الاستقطابات الأيديولوجية والإنفاق العسكري المفرط (7). 
تعددت المدارس النظرية التي جعلت من الأمن مرتكزاً لعملها ومضموناً لتفكيرها وإنتاجها العلمي و البحثي، إلا أن هذا البحث سيأخذ بعين الاعتبار أربع مدارس هي: المدرسة التقليدية العسكرية، المدرسة الاستراتيجية المعاصرة، المدرسة الاجتماعية و المدرسة التنموية (8). تعتبر المدرسة التقليدية الأمن قائم على أساس القوة العسكرية و الاستخدام المكثف للقوات المسلحة سواءً بغرض دحر أي اعتداء خارجي أو خلق حالة من الردع النفسي والمعنوي ضد قوة خارجية مفترضة، من هنا تعمل هذه المدرسة على تسييس القوة العسكرية (9). وربطت هذه المدرسة الأمن الوطني أو القطري بقدرة الدولة للدفاع عن نفسها ضد التهديدات الداخلية و الخارجية، و مقدرتها لحماية قيمها و نظامها الاجتماعي و ثقافتها الوطنية وموروثها الحضاري، فضلاً عن تركيزها على وحدة الدولة و استقلالها و حريتها وأمنها (10). 
أما المدرسة الإستراتيجية المعاصرة فلا تستبعد الاستخدام الأمثل للقوة العسكرية إلا أنها تقوم على تسييس القوة العسكرية، بمعنى إخضاعها للاعتبارات و الحسابات السياسية من أجل المساهمة في بناء القدرة اللازمة لتجنب الحرب و تحقيق الأمن. و يعتقد بعض المختصين بهذا الشأن أن الحرب يجب تجنبها من أجل إنقاذ الدولة وحفاظاً على سلامتها، وهذا يتم جزئياً من خلال نسج علاقات دولية وإقليمية ذات طابع سلمي و تعاوني بعيداً عن الصراع و النظرة الضيقة للأمن, وفتح مساحات أوسع واكبر للعمل الدبلوماسي النشط (11). أكد آخرون أن الأمن يجب أن يكون مجموعة القواعد والأنماط السلوكية التي يتعين على الدولة المحافظة عليها لأن في ذلك ضمانة لتجسيد الحماية الذاتية و الإقليمية و الوقائية. تنم هذه الحقيقة عن وجهة النظر التي ترى في الأمن تلك العلاقة التي تربط بين الجيش و القوة المسلحة من جهة، و القرار السياسي الفاعل الخاضع لمصالح الدولة و أهدافها و لموازين القوى الدولية والإقليمية من جهة أخرى (12). يلتقي مفهوم الأمن حسب هذه المدرسة مع قضية الأمن الجماعي للدول سواءاً على مستوى إقليم معين أو على مستوى النظام الدولي ككل، و قد يتطلب الأمن الجماعي تأسيس مؤسسة دولية تقوم على تحقيق التوازن في المصالح الأمنية للدول الأعضاء، على الرغم من أن هذه المؤسسة الأمنية الدولية يمكن أن تستغل لتلبية مصالح و مطالب الدول الكبرى (13). 

مزج جون سباينر بين أطروحات المدرستين التقليدية و المعاصرة من خلال دمج مفهومي القوة العسكرية والقوة السياسية بمعادلة واحدة، محدداً في النهاية أهمية الأمن في المحافظة على البقاء العضوي وحماية إقليم الدولة والاستقلال السياسي، وبالتالي تكون وظيفة الأمن هي حماية النظام السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي (14). أما هانز مورجانثو فظل جل تركيزه على مقدرة التحكم في تصرف الأطراف الأخرى أو سيطرة عقل الإنسان على عقول الناس الآخرين الذين يتفاعلون في محيطه، و كيفية تحويل القوة إلى أمن منظم للعلاقات الاجتماعية الشاملة بين المجتمعات، و تعزيز مكانة الدولة في منظومة العلاقات الدولية (15). 
أما المدرسة الاجتماعية فتشتمل على دراسة الأمن و قدرته على حفظ القيم العامة من خلال التماسك و التفاعل الداخلي، وهذا يعكس دور العامل الاجتماعي كقوة رئيسية في حفظ قيم المجتمع و إنجازاته و أمنه. و يقصد بذلك الحفاظ على المجتمع و صونه من التهديدات الداخلية، و هذا لن يتأتى إلا بفعل قوة المجتمع و قدرته على تحقيق التوازن و الرفاهية و الردع (16). وتعتمد هذه المدرسة على دمج عدة عوامل في معادلة واحدة وهي البعد الاجتماعي و السياسي و العسكري. يعكس هذا المفهوم الجديد للأمن قدرة الأمة على التماسك و الحفاظ على علاقات اقتصادية مع الدول الأخرى، و هي بذلك تسير في ثلاثة اتجاهات هي المجتمع و السياسة و القوة العسكرية. إن المجتمع القوي هو أفضل الضمانات لهزيمة التهديدات و القلاقل الداخلية،  أما السياسة فهي المستندة على مجتمع متجانس و متناغم عرقياً و اقتصادياً واجتماعياً, و هذا ما يحفظ الدولة من التدخلات الخارجية، أما القوة العسكرية فتشكل رادع ضد أية احتمال لتدخل خارجي (17). 
نظرت المدرسة التنموية المعاصرة للأمن نظرة شمولية فاحصة، فإلى جانب إيلائها أهمية خاصة للقوة السياسية والعسكرية، فقد أولت أيضاً أهمية لا بأس بها للعناصر و المقومات الأخرى, التي تقف على رأسها التنمية الشاملة و المتوازنة. دافع روبرت ماكنمارا، وزير الدفاع الأمريكي الأسبق عن هذه المدرسة المعاصرة في الأمن رابطاً بين الحد الأدنى من النظام و الاستقرار مع درجة مقبولة و متوازنة من التنمية، و بالتالي فإن الأمن هو التنمية و لا يمكن تصور أمن بدون التنمية (18).أما علي الدين هلال فيعد الأمن و التنمية وجهين لعملة واحدة لأن التنمية السليمة والشاملة توفر الأساس و الرصيد الاجتماعي للأمن، حيث يتحقق الأمن في ظل منظومة اجتماعية و اقتصادية تكفل الاستقرار و التوازن الداخلي (19). من هنا يبدو للمدافعين عن هذه المدرسة أن الفهم الصحيح للأمن يكون من خلال إدراك العلاقة الترابطية بين الأمن القومي و التنمية الوطنية, ومحاصرة جيوب الفقر والجهل والتهميش المجتمعي.
عرف باري بوزان الأمن على أساس أنه العمل من أجل التحرر من الخوف والتهديد والهزيمة النفسية التي يمكن أن تصيب الدول أو الشعوب, كما يتضمن التعريف غياب التهديدات الخارجية والداخلية ضد القيم المركزية, واستبعاد قيام أي هجوم مادي أو معنوي على هذه القيم العليا مثل شكل النظام السياسي والهوية والثقافة الوطنية والمرتكزات التنموية وأساس الوجود البشري فيها (20). أما كينث والتز, الذي يعتبر احد أقطاب المدرسة الواقعية الجديدة, فقد ربط بطريقة منطقية واقعية بين الأمن القومي للدولة ومجالها من جهة, والطبيعة الفوضوية للنظام الدولي من جهة أخرى لأن مثل هذه الفوضوية متصلة مع غياب أي سلطة دولية عالمية قادرة على ضبط إيقاع تفاعلات الدول فيما بينها مما يولد استخدام متواتر ومتزايد للعنف المسلح, ويمكن أن تخرج منظومة العلاقات الدولية في المحصلة النهائية عن مساراتها السلمية والتعاونية (21) .
مرتكزات النظرية الأمنية الإسرائيلية

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع والعشرين من تشرين ثاني عام 1947 قرار تقسيم فلسطين الانتدابية إلى دولتين عربية ويهودية, وإقامة تعاون اقتصادي بينهما مستقبلاً وتدويل مدينة القدس (22). رفضت الدول العربية وبخاصة دول الطوق العربي قرار التقسيم على أرضية أن هذا القرار يجيز و يسمح بتهجير شعب من أرضه ووطنه وزرع شعب آخر بدلاً منه, على أسس عنصرية مرفوضة، و قد تعهدت الدول العربية بضرورة استرجاع فلسطين كلها و طرد اليهود منها تمهيداً لإقامة دولة عربية فوق التراب الفلسطيني. و تنفيذاً لهذا القرار، أصدر بن غوريون – مؤسس الدولة اليهودية في فلسطين – بياناً متضمناً إعلان قيام دولة إسرائيل في الخامس عشر من أيار عام 1948, وهو التاريخ نفسه الذي أعلنت فيه بريطانيا العظمى سحب قواتها من فلسطين، و إنهاء انتدابها لها. وفي الوقت الذي كان فيه بن غوريون يعلن قيام الكيان اليهودي في فلسطين، بدأت الجيوش العربية – مصر وسوريا والعراق والأردن – بالزحف نحو فلسطين لتحريرها من اليهود، و لدعم المجهود العسكري والميداني للسكان العرب الفلسطينيين الذين كانوا منغمسين في ثورات مسلحة ضد الانتداب البريطاني وضد اليهود، كما أن القوة العربية كانت تهدف لحماية المدنيين الفلسطينيين من الجرائم و المذابح التي بدأت ترتكب ضدهم من قِبل عصابات يهودية و صهيونية من أمثال الهاغاناه والشتيرن والبالماخ (23) 
لم يصل المردود العسكري العربي و الفلسطيني إلى مرحلة التصعيد الكامل مع  العصابات اليهودية، و لم تصل إلى مرحلة التخطيط الجيد و المنظم كي تصمد أمام التسليح و التنظيم الجيدين اللذين حاربت بهما المنظمات اليهودية الإرهابية، و بخاصة أنها استخدمت أسلحة متطورة وصلت إليها من بعض دول أوروبا الشرقية مثل تشيكوسلوفاكيا، مما ساهم بشكل مباشر في سقوط طبريا و صفد و حيفا والقرى والبلدات الفلسطينية في المنطقة الشمالية (24).
بعد سيطرة إسرائيل على أكثر من 77% من مساحة فلسطين التاريخية، أي بزيادة 22% على المساحة التي خصصها لها قرار التقسيم، قام جنرالات المنظمات الصهيونية و الآباء المؤسسون للدولة العبرية بصياغة نظريتها الأمنية و العسكرية و الاستراتيجية. من العوامل الهامة التي أخذت تزعج خبراء الأمن الإسرائيليين الجغرافيا ووضعية إسرائيل الجيوسياسية, لا سيما أنها محاطة بدول عربية تطوقها من كل النواحي, وترفض الاعتراف بوجودها و التعامل معها. عانت إسرائيل بعد قيامها من ضيق العمق الاستراتيجي بسبب عوامل جغرافية إذ أن المساحة الفاصلة بين الساحل التي تحتله إسرائيل ومدينتي طولكرم وقلقيليه على سبيل المثال, لا يتعدى بضعة أميال، وهذا ما دفع إسرائيل إلى تبني استراتيجية توسعية و عدوانية و استيطانية في السنوات التي تلت إنشائها. من هنا غيّرت حرب عام 1967 من الوضع الإقليمي للصراع العربي الإسرائيلي بطريقة جذرية لأن إسرائيل لم تستطع فقط تحطيم القدرات العسكرية لكل من سوريا ومصر والأردن، ولكنها أضافت مساحات كبيرة وقعت تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة، و تمثلت باحتلال الضفة الغربية و قطاع غزة و سيناء و الجولان. يضاف إلى ذلك إدماج المنظمات الصهيونية العسكرية ( الهاغاناه و شتيرن و الارغون ) في وحدات الجيش الإسرائيلي الذي أصبح مسلحاً بأحدث الأسلحة و التقنيات العسكرية (25).
أما المشكلة الأخرى التي أرقت مضاجع اليهود بُعيد قيام إسرائيل, فتمثلت في السكان والقوة البشرية اللازمة لمحاربة العرب و تهجيرهم من أراضيهم، فضلاً عن دور السكان في إحداث التنمية الشاملة حتى تبقى إسرائيل في وضع تستطيع فيه الدفاع عن نفسها. ومن هنا فقد اهتمت الدولة العبرية بتكثيف حملات الهجرة اليهودية إليها و تشجيعها لا سيما بين أوساط اليهود الأوروبيين الشرقيين,و أقامت لهم المستوطنات على الساحل الفلسطيني و على طول الحدود المحاذية للدول العربية المجاورة حتى تكون هذه المستوطنات خطوط دفاع متقدمة لمواجهة أية هجمات عربية مفاجئة . و قد حدد بن غوريون استراتيجية إسرائيل الأمنية في هذه الفترة بمجموعة من النقاط: 

1. الهجرة اليهودية ضرورية لاستتباب الأمن و الاستقرار في إسرائيل 
2. إصلاح الأراضي القاحلة خاصة في الجنوب من أجل استغلالها لإسكان المهاجرين اليهود 
3. سيطرة إسرائيل الكاملة على البر و الجو والبحر 
4. بناء جيش قوي متعدد الوحدات و حديث التسلح (26). 

علق بن غوريون على القضية الديموغرافية في إسرائيل بطريقة متوجسة لأن تعداد اليهود في عام 1948 وصل إلى حوالي 650 ألف , وهذا بالطبع انعكس على أعداد اليهود الذين يدخلون إلى الوحدات القتالية في الجيش الإسرائيلي. كما أن بن غوريون أدرك أن المشكلة السكانية في إسرائيل ستتضاعف و تتأزم أكثر إذا ما أضيف ملايين العرب الساكنين في الدول العربية إلى أعداد الفلسطينيين العالية أصلاً داخل فلسطين (27). ساعدت الهجرات اليهودية المتتالية في تملك نفس المساحات و المدن و القرى الفلسطينية التي تم إخلاؤها و تهجير سكانها، حيث استخدمت هذه الأراضي الجديدة لبناء مستوطنات محصنة للدفاع عن المناطق الساحلية الحيوية التي ضمت المراكز السكانية الصناعية خاصة في حيفا و تل أبيب والقدس, وعلى طول الساحل الفلسطيني، وبفعل هذه الهجرات وصل عدد السكان اليهود في فلسطين إلى أكثر من مليون يهودي خلال فترة قصيرة (28). 

خطورة الاطروحات العقائدية التوراتية التي امتازت بالعنصرية و الفوقية اقترنت مع الجذور الصهيونية القومية لليهود لأن الصهيونية تعرّف على أنها عقيدة قومية لجميع اليهود المنحدرين من أصول يهودية، و بالتالي فإن العرق أو السلالة البيولوجية التي تحدد انتماء الشخص إلى اليهودية (29). كان دائماً مطلب الصهيونية هو إنشاء وطن قومي لليهود حتى يتخلصوا من "العذابات" التي يمرون بها في المجتمعات الأوروبية, وكان لهم ما أرادوا عندما نجح تيودور هيرتزل، مؤسس الحركة الصهيونية المعاصرة، بإقناع البريطانيين لإصدار وعد بلفور في عام 1917,  الذي نص بصراحة متناهية على إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. قامت الصهيونية على أساس الانغلاق على الذات و عدم الاعتراف بالآخر, بذريعة أن اليهود ينتمون إلى عنصر بشري خالص باركه الرب و عليهم مسؤولية المحافظة على هذه السلالة الفريدة من نوعها. إن الانغلاق على الذات يعني عدم إدماج اليهود في المجتمعات التي يعيشون فيها لأن الاندماج هنا يعني فقدان اليهودي لهويته الثقافية ولقوميته المميزة. ومن أجل تحقيق هدف إنشاء الكيان اليهودي الخالص على يهود العالم أن يهاجروا من أرض الشتات إلى الوطن الأم في فلسطين مع ضرورة رحيل كل من هو غير يهودي عن هذه "الأرض المباركة" (30). 
إضافة إلى ذلك حرص الحكومات الإسرائيلية المتتالية, بغض النظر عن برامجها السياسية والأيديولوجية, على تحسين القدرات القتالية للجيش الإسرائيلي، وتزويده بالتقنيات الحديثة من أجل الإبقاء على حالة التفوق النوعي على الجيوش العربية المجاورة. إن التجربة المريرة و القاسية التي مر بها الجيش الإسرائيلي في عام 1973 خلال حرب تشرين أول, دفعت المخططين العسكريين الإسرائيليين إلى البدء في مرحلة جديدة من التحديث العسكري و اللوجستي من أجل تلافي الأخطاء القاتلة التي وقع بها الجيش وكلفته أكثر من 3000 قتيل. ازدادت مبيعات السلاح الإسرائيلي حتى وصلت في نهاية القرن الماضي إلى امتلاك الجيش الإسرائيلي لأكثر من 800 طائرة مقاتلة، و 2000 قطعة مدفعية، و 4000 دبابة (31) .إن القدرات التقليدية الإسرائيلية قد تزامنت مع تطوير إسرائيل لقدرات نووية حيث ما زالت السياسة النووية الإسرائيلية تتسم بالغموض،  و عدم الاعتراف الصريح بامتلاك القدرات النووية الفعلية الهادفة إلى ردع الدول العربية المجاورة نفسياً ومعنوياً ومادياً، وإجبارها على توقيع معاهدات سلام مع إسرائيل، خوفاً من أن تتطور الحرب التقليدية في المستقبل إلى مواجهة نووية تكون إسرائيل الرابح فيها (32) . كما أن إسرائيل يبدو أنها أدركت أن قوة الردع التي تمتلكها بفعل القدرات التقليدية من دبابات و طائرات وجنود, بدأت تتآكل خاصة بعد حرب عام 1973 حين أثبت الجندي العربي أنه قادر أن يتعامل مع الأسلحة الحديثة بكفاءة عالية, ويمتلك قادته الميدانيين العقيدة العسكرية الثاقبة (33). 
إن آخر المقومات للنظرية الأمنية الإسرائيلية هو توثيق العلاقات مع الدول الكبرى و الفاعلة على مستوى العالم، وإيجاد تحالفات دولية وإقليمية تسهم في تثبيت وجودها, وتدعيم قدراتها العسكرية، و تساعدها في تطويق العالم العربي. من أهم التحالفات العسكرية والاستراتيجية التي نسجتها إسرائيل مع العالم الخارجي كان التحالف مع الولايات المتحدة, إذ تطورت العلاقات الثنائية بشكل كبير بعد الدور الإسرائيلي في العدوان الثلاثي على مصر. و قد تعززت العلاقات الإسرائيلية الأمريكية في الفترة التي تلت عام 1956 حيث وصلت المساعدات الأمريكية في فترة الرئيس ليوند جونسون عام 1966 إلى ما يزيد عن 92 مليون دولار (34). وساهمت حرب حزيران عام 1967 في تعزيز العلاقات مع أمريكا وتعميقها لأن إسرائيل حسب الرواية الأمريكية كانت تُحرز انتصارات هامة على جيرانها العرب باستخدام أسلحة أمريكية، بينما كان العرب ينهزمون بأسلحة سوفيتية. و بذلك شعرت أمريكا أن إسرائيل تعد أفضل مستخدم لأسلحتها وتكنولوجياتها ضد الأسلحة و التقنية السوفيتية. 

ويضاف إلى ذلك أن الاتفاقيات بين الجانبين توسعت لاحقاً لتشتمل على تنسيق الجهود،  و التعاون في مجالات متعددة مثل إجراء مناورات مشتركة في منطقة البحر المتوسط، و التعاون الحثيث في مجال الصناعات العسكرية و الاستخبارية, بحيث تم إطلاق مبادرة الدفاع الاستراتيجي المشترك في عام 1983 لتدعيم المشاريع التصنيعية المشتركة في مجال الأسلحة الحربية (35). من هنا تحولت إسرائيل إلى رصيد استراتيجي محوري بالنسبة للسياسات الأمريكية خلال فترة حكم الرئيس رونالد ريغان, حيث كانت تسوق نفسها على أنها الدولة الوحيدة القادرة للدفاع عن المصالح الأمريكية في المنطقة وبخاصة إمدادات البترول، واحتواء النفوذ الشيوعي في المنطقة، و التصدي للأنظمة القومية العربية المعادية لأمريكا و سياساتها ومصالحها (36). 

بعد انهيار الاتحاد السوفيتي و انتهاء الحرب الباردة، بدأت إسرائيل تنظر شرقاً و بالتحديد اتجاه الهند و الصين كقوتين صاعدتين في العلاقات الدولية لما تمتلكاه من قدرات اقتصادية و بشرية وعسكرية. لقد ظهر تغير واضح في موقف الهند حيال إسرائيل مما دفعها في النهاية إلى تقييم سياساتها الخارجية نظراً لتراجع علاقاتها مع الاتحاد السوفيتي بعد انهياره. ولقد أدت هزيمة حزب المؤتمر الوطني الهندي في انتخابات عام 1989، و انتصار حزب بهاراتيا جاناتا ذات التوجهات القومية الهندوسية المتشددة إلى تعزيز الانفتاح الهندي على إسرائيل (37). بررت كل من الهند و إسرائيل علاقاتهما على قاعدة تقوية المصالح الوطنية المشتركة، فالهند على سبيل المثال تعتبر إسرائيل بوابة رئيسية لاقتحام الساحتين الأمريكية والأوروبية, خصوصاً بعد تآكل علاقاتها مع الاتحاد السوفيتي السابق. أما إسرائيل فقد وجدت في علاقاتها مع نيودلهي عنصراً هاماً لتحسين بيئتها الاستراتيجية وسط حدود مشتركة معادية لها في العالم العربي، كما أن العلاقة مع الهند تساعدها بالتأكيد في حال فكرت إسرائيل في خوض مغامرة عسكرية ضد الباكستان النووية أو إيران الطامحه لامتلاك قدرات نووية (38). إن نمو العلاقات الثنائية بين الهند و إسرائيل له تداعيات و آثار عكسية على العالم العربي، لأن توافق المصالح الحيوية بين البلدين خاصة تلك المرتبطة بالترتيبات الأمنية يساهم في اختراق إسرائيل للأمن القومي العربي، و إنشاء محاور دولية و إقليمية معادية للعرب. إن الاختراق النفسي للعالم العربي هو حقيقة واقعة لما تتميز به الهند من علاقات تقليدية و تاريخية مع العرب، فضلاً عن الأهمية الاستراتيجية للهند كموقع قريب من الحزام الإسلامي بالتحديد الباكستان والجزيرة العربية (39).
منذ أيام بن غوريون وغولدا مائير, مروراً بليفي أشكول وإسحاق رابين ومناحم بيغن, وصولا الى أيهود باراك وبنيامين نتانياهو وايهود أولمرت, كان هناك ومازال قناعة أبدية أزلية إسرائيلية تقول أن إسرائيل في خطر في ظل المحيط العربي المعادي.  وبالتالي فان حماية "الدولة" والحفاظ عليها مادياً وروحياً, وتدعيم مستقبلها واستمرار وجودها تعتبر مسألة تحتل مكان الصدارة في الفكر الأمني الإسرائيلي. 
لا يغفل الفكر الاستراتيجي الإسرائيلي عن المخاطر المتنامية لما يصفه الإسرائيليون ب " الأصولية الإسلامية" أو " الإرهاب الديني" الناتج عن تصاعد العمليات الفدائية للجماعات الإسلامية الفلسطينية ضد أهداف إسرائيلية في العمق الإسرائيلي, بالتحديد من قبل حماس والجهاد الإسلامي. وقد شكلت مسألة ازدياد قوة الإسلام السياسي ونفوذه في المنطقة عموماً أحد أهم التحديات الرئيسية التي كانت على قائمة المواضيع التي بحثت في مؤتمر هرتسليا في عامي 2006 و 2007 تحت عنوان " مؤشرات ميزان المناعة وتقييم الأمن القومي الإسرائيلي" (40).
ومما لا شك فيه أن " الأصولية الاسلاميه" كظاهرة معاصرة تشكل تهديداً لأمن إسرائيل, لكن الأخيرة عملت لتوظيفها لجني مكاسب سياسية وأخرى أمنية, حيث قامت إسرائيل بربط فصائل المقاومة الفلسطينية ذات التوجهات الإسلامية بالإرهاب العالمي, خصوصاً القاعدة.  وبما أن القاعدة أطلقت تهديدات ضد إسرائيل عبر الأشرطة المصورة ومواقع الانترنت, الأمر الذي أثار حفيظة وهواجس الإسرائيليين باعتبار وجود القاعدة في الجوار وسهولة تسللها الى الحدود الشمالية والجنوبية لإسرائيل. حتى أن أهارون زئيفي فركش, رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية- أمان- ذهب الى حد القول والادعاء أن القاعدة تقترب أكثر وأكثر من إسرائيل, حيث نجح بعض ناشطي القاعدة من التسلل من سيناء الى غزة, مما يعني أن بعض العناصر المحسوبة على حماس والجهاد, وحتى كتائب شهداء الأقصى وفرت لهم ملاذاً آمناً في غزة لمساعدتهم في توجيه ضربات أكثر دقة لإسرائيل (41) 
 انتكاسة إسرائيلية في حرب لبنان 2006

جاءت حرب لبنان في صيف عام 2006 كرد فعل فوري وسريع على قيام حزب الله بعملية اختطاف جنديين إسرائيليين وقتل آخرين في عملية نوعية داخل الأراضي اللبنانية (مزارع شبعا) التي ما زالت إسرائيل تحتلها حتى اليوم. وما أثار جنون الإسرائيليين أن هذه العملية لحزب الله ترافقت مع عملية أخرى للمقاومة الفلسطينية في معبر كرم أبو سالم الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة, ونتج عنها اختطاف الجندي جلعاد شاليط. رأت إسرائيل في عملية حزب الله نوعاً من التزامن المقصود من أجل إظهار الدعم للمقاومة الفلسطينية في مجهوداتها العسكرية واللوجستية ضد إسرائيل. لذلك كانت الحكومة الإسرائيلية سريعة في بدء الحرب على حزب الله لكي لا يتحول إلى نموذج تقتدي به المقاومة الفلسطينية, وحتى تظهر إسرائيل في عيون اللبنانيين والفلسطينيين والعرب جميعاً أنها ما زالت قادرة وقوية على خوض معارك حربية على أكثر من جبهة وأنها ما زالت متحكمة بخيوط الحرب والسلم مع العرب (42).
تم تحديد الأهداف الإسرائيلية من هذه الحرب في الاجتماع الخاص والسريع الذي عقده المجلس الوزاري المصغر رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت مع القيادات السياسية والعسكرية, ورغم تباين وجهات النظر خاصة بين وزيرة الخارجية تسيبي ليفني من جهة, ويهود أولمرت وعمير بيرتس من جهة أخرى, إلا أن الاجتماع حدد ثلاثة أهداف للعملية العسكرية في لبنان:

1- إعادة الجنديين المختطفين لدى حزب الله.
2- تدمير قدرات حزب الله أو تحييدها على أقل تقدير من أجل إضعاف مكانة حزب الله في لبنان وفي العالم العربي, مثل هذه العملية حسب التصورات الإسرائيلية تساهم في إعادة الاعتبار لمفهوم الردع الإسرائيلي, بالمعايير العملية, وبخاصة أن مثل هذا الردع قد تراجع كثيراٍ بفعل الاختراقات التي أحدثتها الانتفاضة الفلسطينية, وبعد تعاظم قوة حزب الله في فترة ما بعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان في عام 2000.
3- تغيير الواقع في لبنان وإبعاد حزب الله عن الحدود مع إسرائيل من خلال استقدام قوات دولية, وتفعيل دور الجيش اللبناني في المنطقة الجنوبية (43) .
على المستوى الاستراتيجي, كانت القرارات الاستراتيجية الإسرائيلية من هذا المنظور, تجنح باتجاه إتباع استراتيجيتين لإدارة المعركة مع حزب الله, الاستراتيجية الأولى تقوم على تحديد المعركة وحصرها على الجبهة الشمالية , وعدم إثارة السوريين للدخول في المعركة لأن مثل هذه المشاركة السورية ستعقد الأمر على الجبهة العسكرية, كما أن إسرائيل في حال هزيمتها لحزب الله ستوصل رسالة إلى السوريين مفادها أن حليفهم في لبنان -حزب الله- قد هزم وأن خيارهم الوحيد هو فتح قنوات اتصال ومفاوضات مع إسرائيل. أما الاستراتيجية الثانية فانصبت حول تركيز الهجوم في مراحله الأولى بوساطة الطائرات الحربية, والتقليل قدر الإمكان من اشتراك القوات البرية لتجنب الخسائر في صفوفها, لا سيما أنها ستضطر لخوض حرب كر وفر مع المقاومة اللبنانية (44).
على المستوى العملياتي والقتالي, مثلت مواجهة صيف 2006 في لبنان نجاحا لا باس به لحزب الله ولاستراتيجيته القتالية, حيث عكف الحزب على بناء منظومة صواريخ قصيرة ومتوسطة الأمد منذ العام 2000, لأن المخططين الاستراتيجيين داخل الحزب استنتجوا أن المواجهات المستقبلية مع إسرائيل ستعتمد بالدرجة الأولى على سلاح الجو والقصف المدفعي بعيداً عن احتمالية نشر قوات برية إسرائيلية كبيرة الحجم تجنباً للخسائر البشرية. وقد ثبت ذلك في المناوشات التي خاضتها إسرائيل مع الحزب حتى عام 2006 حيث اعتمدت على توجيه ضربات جوية ضد بعض المواقع التي يسيطر عليها ويديرها حزب الله (45). 

قام حزب الله بناء على هذه التقديرات, بجمع ترسانة من الصواريخ ضمن ثلاثة تشكيلات: 1- قذائف كاتيوشا قصيرة الأمد لضرب المستوطنات الإسرائيلية والمواقع العسكرية المحاذية للحدود مع لبنان, 2- صواريخ متوسطة المدى نصبت في جنوب الليطاني خصيصاً لضرب التجمعات السكانية الإسرائيلية وصولاً إلى مدينة حيفا, 3- صواريخ بعيدة المدى قادرة على ضرب مواقع وتجمعات سكانية في المنطقة الواقعة بين حيفا شمالاً  وتل أبيب جنوباً, وقد أطلقت هذه الصواريخ بالفعل على مدن العفولة وبيسان (46).
حاولت إسرائيل أن تستفيد من عبر ودروس الحروب الجوية, ففي حزيران من عام 1999، و بعد 78 يوماً من القصف الجوي المكثف، انتهت حرب البلقان بهزيمة يوغوسلافيا و تفككها. و قد كانت تقريباً هذه هي المرة الأولى في التاريخ المعاصر التي تنجح فيه القوات الجوية في حسم المعركة دون إنزال جندي واحد على الأرض، و رغم نجاح الناتو في تفكيك يوغوسلافيا السابقة معتمداً على القوة الجوية الهائلة، إلا أن القصة مختلفة هذه المرة مع الضربات الجوية الإسرائيلية الموجهة ضد حزب الله في لبنان. التحدي الأكبر الذي واجه القوة الجوية الإسرائيلية كان ضعف المعلومات الاستخبارية على الأرض من أجل تحديد الأهداف و ضربها في الوقت المناسب, خاصة أن حزب الله استخدم منصات صواريخ متحركة، حيث كانت هذه المنصات قادرة على إطلاق قذائف الكاتيوشا على شمال إسرائيل من على ظهر العربات و السيارات الصغيرة. وعلى الرغم من نجاح الطائرات الإسرائيلية في تحديد بعض هذه المنصات و تدميرها إلا أن إسرائيل فشلت فشلاً ذريعاً في تحديد و تدمير العدد الهائل من هذه المنصات التي وصلت إلى حزب الله عبر الحدود مع سوريا (47).
كان من أهداف إسرائيل في حرب لبنان الأخيرة التأكيد على إعادة الاعتبار لمفهوم الردع في مواجهة حزب الله حيث كان هذا الردع يعاني من العديد من القيود و المحددات لعل أهمها أن الردع يمكن أن يكون أكثر فاعلية عندما يكون هناك دولة موحدة ذات آلية مركزية لصنع و اتخاذ القرار السياسي، إلا أن ممارسة الردع ضد قوة غير دولانية- نسبة إلى الدولة- مثل حزب الله ، فإن الأمر يفرض معادلة مختلفة على الأرض  . ومن هنا هدفت إسرائيل من وراء عملياتها العسكرية في لبنان إلى إعادة الحيوية لمفهوم الردع الإسرائيلي في مواجهة حزب الله من خلال إحداث تغيرات هامة على الأرض في جنوب لبنان، وقد تجسد ذلك باستقدام قوات أممية إلى لبنان و تدعيم قوات الأمم المتحدة الموجودة أصلاً في الجنوب (48).
ركزت الحرب من المنظور الإسرائيلي على النتائج السياسية التي تمخضت عنها، فقد نتج عن الحرب إضعاف مكانة حزب الله داخل لبنان خاصة في مواجهة معسكر 14 آذار الذي تقودة حكومة فؤاد السنيورة، هذا فضلاً عن استصدار قرار 1701 من قبل مجلس الأمن الذي دعا إلى إرسال قوات دولية تحت مظلة الأمم المتحدة، و تسهيل مهمة انتشار قوات الجيش اللبناني في منطقة الجنوب. كما أن أحداث الحرب أوجدت اصطفافاً دولياً كبيراً ضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و الدول العربية "السنية الكبرى" – مصر و السعودية و الاردن – ضد الحرب، و ضد الخطوات التي قام بها حزب الله حيث عرض الأمن و الاستقرار في لبنان و في المنطقة للخطر الشديد (49).
 اعتبرت المصادر الإسرائيلية أن الفشل في لبنان كان استخباراتياً بسبب قطع الموازنات المطلوبة لهذا الغرض, لا سيما بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في عام 2000. و قد تجلى هذا الفشل في ثلاثة مجالات: أولها مرتبط بقضية تهريب السلاح و العتاد لحزب الله عبر الحدود مع سوريا، ووصول كميات كبيرة من السلاح إلى حزب الله من إيران، أما العامل الثاني فهو عدم قدرة إسرائيل في تحديد أعداد مقاتلي الحزب بشكل دقيق حيث كانت أغلب التقديرات الأمنية الإسرائيلية تشير إلى تواجد حوالي 2000 عنصر مدرب، إلا أن الأحداث أثبتت أن العدد أكبر بكثير و يمكن أن يصل إلى 10000 مقاتل، أما بالنسبة للفشل الثالث, فتمثل في غياب استراتيجية إسرائيلية واضحة للتعامل مع استراتيجيات و تكتيكات حزب الله على الأرض خاصة كيفية التعامل مع الحصون و الانفاق التي استخدمها الحزب تحت الأرض (50).
التخلي عن خطة الفصل أحادي الجانب 
جاء الخروج من غزة ضمن مخطط شارون لفك الارتباط مع الفلسطينيين من طرف واحد, وخطورة هذه الخطوة تكمن في تهرب شارون من كل الاتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين, ومن قرارات الشرعية الدولية, وعدم اعترافه بهما, وبالتالي تغييب أية مرجعية دولية أو قانونية للحقوق الفلسطينية. بل يمكن القول أن مخطط الانسحاب من غزة من طرف واحد اخطر من خطة خارطة الطريق حتى بالتحفظات الأربع عشرة التي وضعها شارون, فخطة خارطة الطريق بالصيغة الإسرائيلية كانت تعترف بوجود طرف فلسطيني مفاوض, وتفترض حقوقاً والتزامات على كلا الطرفين. الأهم من ذلك انه كانت تلوح في الأفق دولة فلسطينية ذات سيادة, حتى وان أخذت شكل السيادة المنقوصة, وكلها أمور مفتقدة في خطة شارون الحالية. بالمقاييس الفلسطينية, المنجز والمتحقق هزيل جداً مقارنة بحجم التضحيات والمعاناة طوال سنين الانتفاضة. فقبل اندلاع انتفاضة الأقصى في أيلول من عام 2000, كان بيد الفلسطينيين من الأرض أكثر مما سيمنحهم شارون ضمن خطة الفصل أحادي الجانب, بل أن السلطة في بداية وجودها رفضت السيطرة الكاملة على غزة كخطوة أولى, والانتفاضة كانت من أجل الانسحاب الكامل من الضفة والقطاع, ومن أجل التأكيد أن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة (51).
كان هناك تخوف فلسطيني من أن يكون الانسحاب الإسرائيلي من غزة أولاً وأخيراً, خصوصاً في ظل سيطرة اليمين الإسرائيلي المتطرف, وضعف الوضع الإقليمي العربي, ولامبالاة العالم الخارجي, فضلاً عن محاصرة المقاومة الفلسطينية لنفسها بسبب التناحر والتشرذم الداخلي وتعدد الولاءات الإقليمية مما أدى الى قلة خياراتها السياسية. وما الحديث عن خطة تفكيك المستوطنات في الضفة الغربية إلا لذر الرماد في العيون, وخلق ما يوهم بوجود ارتباط بين الخطة الشارونية وخارطة الطريق. كما أن هدف شارون كان نقل المعركة إلى الصف الفلسطيني مستغلاً حالة التسيب والفوضى داخل مناطق السلطة, وتكثيف عمليات الاقتحامات والاغتيالات في صفوف الفلسطينيين (52). 
وعلى الرغم من القناعة التامة أن الزمن الحالي لا تعيش في ظله كيانات سياسية كاملة السيادة في ظل عولمة الاقتصاد والثقافة والمال, إلا أنه في الوقت نفسه يمكن القول أن الدولة الفلسطينية الرخوة ستكون دائما بحاجة ماسة إلى أنابيب رعاية إسرائيلية, وتغذية دائمة, لان عوامل الجغرافيا والاقتصاد والأمور العسكرية ستعمل لصالح إسرائيل, ومصالحها في المنطقة. لقد كان هناك دائما تخوف جدي من تردي الأوضاع الاقتصادية في غزة إذا ما تم الفصل مع إسرائيل من طرف واحد, فاقتصاد القطاع ضعيف وهش, وسيكون الوضع أكثر رداءة إذا منع الفلسطينيون من فتح المطار والميناء والتواصل مع الاقتصاد المصري. كما أن الوضع سيزداد سوءاً إذا قامت إسرائيل بإغلاق حدود القطاع مع فلسطين 1948, ومع مصر مما سيولد ردات أفعال شديدة من جانب الفلسطينيين الذين يتدفقون كل يوم على أسواق العمل في ظل غياب البنية التحتية المتينة والاقتصاد القوي والبطالة المقنعة. يضاف إلى ذلك ضعف السلطة في غزة, ووجود حالة من الفلتان الأمني, مما يثير شكوكاً فلسطينية حول القدرة على ضبط الوضع الداخلي ليس فقط بين السلطة وحماس, بل وضبط الأمور داخل الحزب الحاكم, أي حركة فتح, وساهمت كل العوامل السالفة الذكر في سهولة سيطرة حماس على القطاع عقب أحداث دموية في صيف 2007 (53) .
هدف شارون من وراء خطة الانسحاب أحادي الجانب إلى التخلص من العامل الديموغرافي نتيجة لتعذر تمرير مشاريع وحلول على شاكلة الترانسفير والتهجير. إن الحل الوحيد أمام الإسرائيليين هو الانفصال الأحادي عن الفلسطينيين من اجل درء مخاطر تحول إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية أو ربما دولة ذات أغلبية عربية فلسطينية. وهو أمر مشترك بين مختلف الأطياف السياسية والحزبية الإسرائيلية من اليسار إلى اليمين, رغم أن الخلاف بينهم يكمن في نسبة الأرض المعطاة وكيفية التعامل مع القضايا الأخرى مثل القدس واللاجئين والمستوطنات والمياه. كما أن هناك اهتماماً كبيراً في الأوساط الأمنية والعسكرية والأكاديمية بقضية العامل الديموغرافي ونسبة التكاثر "والتفريخ العالية" عند العرب الإسرائيليين وعند الفلسطينيين عموماً (54).
أخيراً يمكن القول أن أحد أهداف الخطة الشارونية للانسحاب كان اختبار السلطة الوطنية الفلسطينية أمنياً ودفعها للاصطدام بفصائل المقاومة, وهذا ما راهن عليه شارون خاصة في ظل الضعف الميداني للسلطة, وفي ظل تراجع الدعم العربي الواضح للمقاومة الفلسطينية, بعد أن أصبح نمط العمليات الإستشهادية والتفجيرية أحد أشكال المقاومة التي لا يمكن الدفاع عنه عالمياً. راهن شارون بقوة على أن الصدام الدموي, إن حصل بين فصائل المقاومة من جهة والسلطة من جهة, سيكون بمثابة ضربة قاصمة للمشروع الوطني الفلسطيني برمته, ومشروع الدولة الفلسطينية العتيدة (55).
عندما طرح يهود أولمرت خطة تجميع المستوطنات في الضفة الغربية كخطة مكملة لخطة شارون للفصل الأحادي الجانب في الضفة الغربية, كان في مخيلته الاستراتيجية إبقاء الاحتلال جاثماً على أراضي الضفة الغربية بشكل ناعم ورخيص, لأن هذه الخطة ستعطي الجيش الإسرائيلي إمكانية تجميع المستوطنات المعزولة والصغيرة وترحيلها إلى مستوطنات أكبر, وأعمق استراتيجياً حيث يسهل الدفاع عنها. من الناحيتين الاستراتيجية والأمنية, كان هدف أولمرت تخفيف الأعباء الدفاعية والأمنية عن كاهل الجيش الإسرائيلي, واعادة انتشاره في الضفة الغربية في مواقع عسكرية واستيطانية محددة من أجل التفرغ إلى مصادر تهديد جديدة خاصة الخطر النووي الإيراني (56). يضاف إلى ذلك أن القوات الإسرائيلية ستبقي سيطرتها على منطقة غور الاردن ومصادر المياه الغنية , إذ ستشكل هذه المنطقة حزاماً أمنياً جديداً لخنق الدولة الفلسطينية العتيدة, المزمع إنشاؤها على المساحة التي قام أولمرت بحياكتها بمقص الأحادية والإنطوائية (57). 

من المغازي والمضامين السياسية لخطة الانطواء الأولمرتية أنها طرحت في زمن تعددت فيه المبادرات السياسية, بما فيها خطة خارطة الطريق الأمريكية, والمبادرة العربية للسلام, لذلك عمد أولمرت إلى تبني خطة جديدة للقفز على المبادرات الدولية والعربية المختلفة, وجعل خطة الانطواء أساس التفاوض المستقبلي مع الفلسطينيين لأنها تضع إسرائيل في وضع المبادر في زمن الحرب والسلم (58). كما أن إسرائيل سعت من وراء هذه الخطة إلى الحفاظ على طابعها القومي اليهودي, والتخلص من فوبيا الديموغرافيا في علاقاتها مع الفلسطينيين, فضلاً عن ضمان عدم تحول إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية يتساوى فيها اليهود والعرب في الحقوق والواجبات.  إن بقاء الوضع السياسي الراهن كما هو فيما يخص العلاقة مع الفلسطينيين سيكون مضراً بمصلحة إسرائيل, وبسمعتها كدولة استعمارية ودولة تمارس التمييز العنصري على الرغم من ارتدائها الزي الديمقراطي (59).
بعد انتهاء حرب لبنان الأخيرة في صيف 2006وقفت القيادات السياسية والعسكرية والأمنية في إسرائيل ضد المضي قدماً في خطة الانطواء والانسحاب الأحادي من الضفة الغربية بسبب دواعي أمنية وسياسية. حتى أن إسرائيل رفضت التعاطي الايجابي مع خطة وثيقة اختبارات التنفيذ الأمنية التي طرحتها الإدارة الأمريكية. الادعاء الإسرائيلي من هذا الرفض هو أن الخطة تسمح بتخفيف القيود على تنقل الفلسطينيين داخل الضفة الغربية, وأن هذه الخطة تمثل تهديداً مباشراً لأمن إسرائيل.  من المنظور الإسرائيلي ستمنح الخطة الفلسطينيين حرية المرور عبر الحواجز المختلفة المنتشرة في أنحاء الضفة الغربية, مما يشكل تهديداً امنياً واضحاً لأنه يمكن استغلال هذه التسهيلات من المسلحين والمقاومة الفلسطينية من أجل التنقل من مكان إلى آخر (60).
في المقابل شجعت النخبة السياسية والأكاديمية الإسرائيلية اللقاءات غير الرسمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين خاصة بين نشطاء السلام بين الطرفين من أجل تعميق التفاهم بين الشعبين, وفرز نخبة مدنية وغير رسمية من الطرفين تكون قادرة على إيجاد بدائل وحلول مختلفة عن تلك التي تبنتها النخبة السياسية الإسرائيلية المتحكمة بمفاتيح السياسة والجيش. لكن المراقب لمثل هذه اللقاءات يمكن أن يصل إلى ملاحظة هامة, وهي أن الإسرائيليين بعموميتهم لم يتخلوا عن العقلية الفوقية والاستعلائية التي تنظر إلى الآخر الفلسطيني بنوع من الدونية, بعيداً عن الندية والتكافئية. حتى أن بعض المثقفين والأكاديميين المحسوبين على خط السلام الإسرائيلي كانوا دائما يحاولون إقناع نظرائهم الفلسطينيين من أن توجهاتهم السياسية والفكرية هي الأصح, وهي القادرة على إحداث سلام حقيقي بين الشعبين في ظل الظروف التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط(61).
 يتبنى بروفيسور داني روبنسون رؤية سوسيولوجية لفهم عقلية القوة والأحادية التي تتبناها إسرائيل في تعاملها مع العرب والفلسطينيين, وحسب رأيه فان عقلية فرض القوة نابعة من طبيعة وتركيبية المجتمع الإسرائيلي الداخلية حيث النسيج الفسيفسائي والهلامي الذي يضم تشكيلات عرقية وإثنية مختلفة, بما فيهم اليهود الشرقيين والغربيين, فضلاً عن تجمعات اليهود الروس والإثيوبيين (62). بالمجمل فان الانسحاب أحادي الجانب من الضفة الغربية, إن تم تنفيذه, من شأنه أن يدعم نفوذ الجماعات الأصولية وحركات الإسلام الجهادي في المناطق الفلسطينية.
حتى بعد انقسام البنية السياسية الفلسطينية بين فتح وحماس في صيف 2007, وانشطار الوطن الفلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزة, بقيت التحليلات الإسرائيلية تقول أن خيارات إسرائيل محدودة في تعاطيها مع الشأن الفلسطيني. ورغم تفضيل إسرائيل لمعسكر أبو مازن- سلام فياض في الضفة الغربية, ومحاولة ابتزاز حماس في غزة من خلال الحصار, إلا أن أغلب الخيارات الإسرائيلية بقيت تتحدث عن تفاهمات أمنية اقتصادية وخدماتية لصعوبة فتح آفاق حلول في ظل أزمة الشرعية الفلسطينية وضعف السلطة, وقضايا الفساد التي بدأت تحاصر أولمرت (63).
إن العقبة الكبرى التي تواجه أولمرت اليوم في تمرير مشاريع تسووية سلمية مع الفلسطينيين والسوريين هي حالة العقدة الأمنية والنفسية التي يعاني منها المجتمع الإسرائيلي لا سيما بعد اندلاع انتفاضة الأقصى ونشوب حرب لبنان الثانية, حيث يعتقد 17% من الإسرائيليين أن بمقدور أولمرت أن يصنع سلام حقيقي مع الفلسطينيين. وقد أبدت نفس العينة ثقة عمياء بالجيش وجنرالاته لقيادة إسرائيل مجدداً بعد العديد من مخيبات الأمل في عهد أولمرت, فيما اعتقد أكثر من 57% من المستطلعين أن غابي اشكنازي, رئيس الأركان الحالي أفضل رئيس وزراء مستقبلي للدولة الإسرائيلية (64).
إن الهوس الإسرائيلي بقي منصباً على الأمن وجمع المعلومات حول العدو أو الخصم, ففي دراسة استخبارية جديدة نشرتها الدوائر الأمنية الإسرائيلية, بينت فيها أن الانسحاب أحادي الجانب من غزة في 2005, لعب دوراً محورياً في تعاظم قوة حماس وتحول جناحها العسكري الى قوة شبه منظمة تضم أكثر من 20,000 مقاتل, يخضعون لقيادة ميدانية مركزية, ويستفيدون من التسليح والتدريب المقدم لبعض كوادرها وناشطيها في سوريا وإيران (65).

على صعيد آخر, وفي تقرير نشرته حركة السلام الآن الإسرائيلية بين أن إسرائيل مستمرة في بناء آلاف الوحدات السكنية في أكثر من 101 مستوطنة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وقد ذهب أولمرت خلال لقاءه مع كوندوليزا رايس الى حد التشديد على أن البناء في القدس الشرقية سيستمر على اعتبار أنها جزء أساسي من عاصمة إسرائيل الأبدية. في بداية آذار 2008, صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء أكثر من 2200 وحدة سكنية في حي استيطاني كامل في القدس الشرقية حيث سيحصر هذا البناء الاستيطاني بلدة بيت صفافا الفلسطينية في جنوب القدس في جيتو محاط بالمستوطنات اليهودية من كل النواحي. وخلال اللقاءات المتكررة مع المسؤولين الفلسطينيين, انصب جوهر الحديث الأمريكي- الإسرائيلي عن تسهيلات تمنح للفلسطينيين, وليس تفاوض حقيقي حول الحقوق السياسية الثابتة, على شاكلة إزالة بعض الحواجز العسكرية في الضفة الغربية, وتسهيل مرور الفلسطينيين الى إسرائيل لأغراض التجارة والعلاج والعمل (66).
  لعل أبرز ما كان في العام 2007 هو إستراتيجية التعامل بمعيارين مع القضية الفلسطينية: اعتراف وتعامل مع الرئاسة الفلسطينية في رام الله، مقابل الإعلان عن غزة "كيانا معاديا"، بعد أن عملت إسرائيل وحلفائها على تقويض نتائج اتفاقية مكة بين الأطراف الفلسطينية وإفشال إقامة حكومة وحدة وطنية. ففي جانب التعامل مع الرئيس الفلسطيني كان العنوان الأبرز في العام 2007 لقاء انابوليس، وفي جانب التعامل مع غزة، كان الأبرز هو التلميح والاستعدادات الدائمة للقيام بعمليات عسكرية واسعة وشاملة في قطاع غزة, بالتوازي مع عدوان عسكري, وقتل مستمر وتطبيق سياسية استنزاف لحماس والشعب الفلسطيني، وفرض حصار خانق على قطاع غزة. 

ومن الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن إيقاف ما يسمى بالعملية السلمية، لم يبدأ فقط بعد سيطرة حماس على قطاع غزة والاقتتال الفلسطيني الداخلي, وإنما كانت هناك لقاءات ثنائية بين أولمرت وعباس منذ بداية العام 2007، ولقاءات ثلاثية بمشاركة وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس في يناير وفبراير، لم تسفر عن أي تقدم, ولم تساهم في الشروع ببلورة اتفاقية سلام، إنما بقيت في بند إدارة العلاقات العامة إسرائيلياً, وذر الرماد في عيون الفلسطينيين. ووفقاً لرؤية إسرائيلية لا تتعدي تلك اللقاءات، قبل لقاء انابوليس، محاولات الحكومة الأمريكية إرضاء حلفائها العرب ودفع ضريبة كلامية وسياسات العلاقات العامة, وأما إسرائيليا, فهدف أولمرت من وراء هذه اللقاءات للظهور بمظهر القائد القادر على صنع السلام مع الفلسطينيين, والقادر أيضا على مجابهة المشروع النووي الإيراني. على سبيل المثال, يرى الكاتب هلر مارك، أن أولمرت, وبعد سقوط مشروع "الانسحابات الأحادية الجانب" بحاجة للبحث عن مشروع سياسي جديد يبقيه تحت الأضواء, كما يأتي أيضا في سياق إعلان إسرائيلي غير رسمي بالرجوع للبحث عن حلول بالتوافق وبواسطة المفاوضات الثنائية المباشرة مع الفلسطينيين. وإذا ما انطلقنا من منطلق وجود قناعة إسرائيلية باستحالة الوصول إلى اتفاقية سلام مع الطرف الفلسطيني، فعلى الأقل, على الحكومة الإسرائيلية العمل لموضعه العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية في إطار واضح المعالم ضمن مسار المفاوضات بغية عدم الانزلاق إلى مواجهة جديدة شاملة، قد تلحق الضرر بالأهداف الإسرائيلية الإستراتيجية في المنطقة، خاصة في ما يتعلق بعقد سلام مع سوريا وتوجيه ضربة عسكرية لإيران.

التركيز على البرنامج النووي الإيراني
منذ بداية التسعينات من القرن الماضي, ازدادت الاهتمامات والاعتبارات الإسرائيلية " بالخطر الإيراني", وقد ارتبط هذا بالعداء المستديم بين إيران وإسرائيل, وزيادة وتيرة النشاطات "العدائية" الإيرانية حسب الادعاءات الإسرائيلية تجاه إسرائيل, ودعمها للإرهاب, فضلاً عن نواياها لامتلاك أسلحة دمار شامل بما فيها القدرات العسكرية النووية. استنتجت المصادر الإسرائيلية في تلك الفترة أن إيران, في حال امتلاكها للقدرات النووية وأسلحة الدمار الشامل, فلن تستخدمه ضد إسرائيل بسبب ثلاثة عوامل هي, 1- أن السعي الإيراني في تلك الفترة لامتلاك أسلحة الدمار الشامل كان موجه بالأصل ضد العراق الذي كان يحاول جاهداً وجاداً لامتلاك مثل هذه الأسلحة, لذلك فان المحاولات الإيرانية لتطوير مثل هذه الأسلحة انصبت في سياق الردع الدفاعي في وجه القدرات العراقية. 2- التخوف من القوة الأمريكية المتواجدة على أبواب إيران, في الخليج ولاحقاً في العراق وأفغانستان. فتدرك إيران جيداً أن الإدارة الأمريكية معنية بشكل غير قابل للتأويل والتفسير بأمن ورفاهية إسرائيل في المنطقة, وأن أي تحرك إيراني لتوجيه ضربة عسكرية لإسرائيل سيقابل برد أمريكي حاسم, وبمختلف الأسلحة. ولعل المساعدات الأمريكية لتطوير قدرات إسرائيل الرادعة خاصة صواريخ Arrow المضادة للصواريخ يمكن أن توضع في هذا السياق. 3- أن امتلاك إيران لمثل هذه القدرات والتقنيات النووية, إنما يعود إلى أسباب داخلية واعتبارات محلية من أجل إضفاء صفة الشرعية على النظام, وتوسيع دائرة الشعبية, والتأييد له خاصة بين الأجيال الشابة من الشباب والشابات الإيرانيين والإيرانيات الذي يشكلون نسبة كبيرة من الإيرانيين اليوم (67) .
هناك تشديد واضح في وثيقة الميزان الاستراتيجي في الشرق الأوسط 2005-2006, الصادرة عن جامعة تل أبيب, كان على برنامج إيران النووي ولا سيما في ظل تراجع المشروع الأمريكي في الشرق الأوسط حيث اللاستقرار في العراق وأفغانستان, وامتداد سجادة النفوذ الإيراني من أفغانستان حتى غزة, إذ أن هناك العديد من " الجماعات الإرهابية والأصولية", حسب المصادر الإسرائيلية, مثل حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي, تنظر اليوم إلى إيران بعين الإعجاب والإلهام. وفي بعض الاقتراحات التي حوتها الوثيقة, منها ما ارتبط بضرورة بناء منظومة أو جبهة إقليمية من بعض الدول العربية "المعتدلة" لمواجهة التهديد الإيراني, وفتح قنوات اتصال مع أكثر من دولة عربية من أجل بناء مثل هذه الجبهة (68). لذلك وبناء على بعض التوقعات لعام 2007 وصلت الموازنة الإسرائيلية المخصصة للجيش والاحتلال والاستيطان حوالي 70 مليار (69). 
وعلى الرغم من أن العديد من المداخلات والأوراق الاستراتيجية في مؤتمر هرتسليا لعام 2007 حاولت جاهدة إعادة تقييم عملية السلام الفلسطيني- الإسرائيلي, ونتائج عملية الفصل الأحادي الجانب, إلا أن المداخلات الرئيسة ظلت تركز على خطر الإرهاب الأصولي والتهديد النووي الإيراني. وفي كلمته أمام المؤتمر, رأى بنيامين نتانياهو أن الحل الامثل للقضية الفلسطينية, ولباقي مشاكل المنطقة لن يتأتى بسهولة إلا إذا تم إزالة التهديد الإيراني التدخلي في شؤون المنطقة, لأن هذا التدخل هو المسؤول عن تعقيد العديد من الملفات, بما فيها السلام والتطبيع والتنمية ومحاربة الإرهاب (70).
يناقش أفرايم كام في كتاب نشره معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب تحت عنوان " إيران النووية", فيه مخاطر امتلاك إيران لتقنيات نووية لأن ذلك يمكن أن يدفعها لامتلاك أسلحة دمار شامل من أجل استخدامها ضد إسرائيل مستقبلاً. وحول الاستراتيجية الإسرائيلية التي من المفروض تبنيها من أجل مواجهة هذا التحدي, فيقترح الأمور الآتية:
1- تكثيف العامل الاستخباراتي المكلف بجمع المعلومات حول إيران وبرنامجها النووي وتقديم هذه المعلومات للدوائر المعنية من اجل معاينة مدى صعوبة الوضع.

2- التأكيد على ضرورة امتلاك إسرائيل لقوة ردع نووي كافية حتى تكون جاهزة للرد على إيران وإخافتها إن هي فكرت مجرد التفكير بمهاجمتها. 
3- التنسيق الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل انتزاع تعهد ضمني أو مكتوب منها لمساعدة إسرائيل في حال تعرضت لضربة نووية إيرانية.
4- تشجيع فتح قنوات اتصال سرية مع إيران من أجل خلق حالة من الاعتمادية المتبادلة واعتماد أدوات جديدة لبناء الثقة, وتشجيع بروز قيادات إيرانية براجماتية تبدي استعدادها للتجاوب مع لعبة القوة والمصالح في الشرق الأوسط بطريقة تعايشية سلمية (71).
في وثيقة أخرى صدرت عن وزارة الخارجية الإسرائيلية في آذار من عام 2007 تحت عنوان " الوضع في الشرق الأوسط نظرة شاملة على السياسة الإسرائيلية الحالية" حيث تصدت هذه بقوة لما أسمته التهديد الإيراني المباشر على أمن إسرائيل, وعلى الأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط. كان هناك تركيز خاص في هذه الوثيقة على الطبيعة الراديكالية للنظام الإيراني وتهديده للقيم الديموقراطية للمجتمعات الحرة. وقد طالبت الوثيقة إسرائيل تحشيد المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة من أجل إعادة الاعتبار واعادة تقييم للخطوات الدبلوماسية وللعقوبات التي فرضت على إيران بذريعة أن هذه الإجراءات غير كافية لإجبار إيران على احترام القرارات الدولية بهذا الخصوص (72). كما حاولت إسرائيل تضخيم الخطر الإيراني وإعطاء صبغة مبالغ بها من خلال التشديد على التركيبة الإيديولوجية والعقلية العقائدية للقيادة الإيرانية الحالية الداعمة, لما أسمته المصادر الإسرائيلية بالإرهاب, والذي أصبح يتهدد العالم أجمع, كما أن إيران تقوم بتغذية العديد من "المجموعات الإرهابية", وتقدم لها المساعدات خاصة في مجالات التمويل والتدريب والإرشاد والدعم السياسي. باختصار شديد, إيران النووية لها أجندة راديكالية مقرونة برؤية لا سامية تدعو من خلالها إلى إبادة إسرائيل, ومحوها عن الخريطة حتى تقيم على أنقاضها نظاماً شرقاً أوسطياً جديداً يتبنى العقلية والرؤى الشيعية والتمدد الإيراني (73).

عمدت بعض الدوائر الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية إلى تهويل الدور الإيراني حتى داخل إسرائيل, وفي داخل الأراضي الفلسطينية من خلال ربط بعض الخلايا والمعتقلين الفلسطينيين بالأجهزة السرية لحزب الله ولإيران, وأن هؤلاء لولا القبض عليهم في الوقت المناسب, لنجحوا في تنفيذ عمليات عسكرية في إسرائيل (74).
يعتقد عاموس جلعاد, رئيس القسم السياسي والأمني في وزارة الدفاع الإسرائيلية أن أي ضربة عسكرية إيرانية مستقبلية لإسرائيل ستكون متعددة الأهداف, ومتنوعة الوسائل خاصة أن إيران تستطيع من خلال الحرس الثوري توجيه ضربات موجعة لإسرائيل, فضلاً عن تنامي قدرات حزب الله ومقدراته وطاقاته التي تصب في النهاية لصالح إيران, كما أن إيران عملت على خلق دولة " حماسستان" في الأراضي الفلسطينية لاستغلالها واستخدامها ضد المصالح الإسرائيلية بما فيها مساعدة حماس في تطوير صواريخ القسام. في نهاية تحليله الذي قدمه في مؤتمر هرتسليا لعام 2007 يرسم جلعاد استراتيجية مواجهة إسرائيلية من ثلاث نقاط وهي:
ا- استغلال القواسم المشتركة التي بدأت تظهر بين إسرائيل والعالم العربي بعد حرب لبنان الأخيرة في صيف 2006, وتعزيز العلاقات مع المصريين والسعوديين والأردنيين, ب- العمل الإسرائيلي الجاد لتقوية جناح محمود عباس داخل السلطة الوطنية الفلسطينية, ودعم رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة في مواجهة حماس وحزب الله على التوالي, ج- العمل بجدية أكثر لتطويق التحالف السوري- الإيراني من خلال البدء بمفاوضات جدية مع السوريين لتفضي في النهاية إلى معاهدة سلام تكون جزءاً من التطبيع الشامل للعلاقات مع العالم العربي, ولعل الحديث المؤكد عن مفاوضات سورية- إسرائيلية تجري بوساطة تركية يمكن أن تفهم في نفس السياق هذا, لا سيما أن أولمرت يستغل مثل هذا الحديث الإعلامي المتزايد عن سلام مع سوريا لإنقاذ موقفة المتأزم داخلياً بعد ظهور قصص الفساد والرشاوى المتورط فيها شخصياً (75).
 ذهب إسحاق بن يسرائيل, رئيس برنامج الدراسات الأمنية في جامعة تل أبيب, إلى حد الترويج لاستراتيجية العمل العسكري المباشر ضد إيران من أجل إعاقة برنامجها النووي وتقدمها نحو بناء قدرات نووية بناء على معلومات استخبارية جمعتها أجهزة الأمن الغربية (76). أما دوري غولد فقد تتبع ظهور الامبرطورية الشيعية الجديدة في الشرق الأوسط التي تعد إيران اليوم مركزها في أعقاب تخلص إيران من طالبان في أفغانستان, وصدام حسين في العراق, فضلاً عن الطريقة الإيرانية المعهودة في إثارة الشيعة ومشاعرهم في البلدان المجاورة خاصة في جزيرة العرب واليمن. إن إيران قادرة اليوم على الوصول إلى الأقليات الشيعية خاصة في العراق بهدف بناء امبرطورية مترامية الأطراف في المنطقة, هذا عدا تأثير إيران في الحركات السياسية السنية مثل حماس الجهاد الإسلامي, وتغلغلها في دول عربية أخرى من خلال التشيع لا سيما في السودان ومصر والجزائر والمغرب والأراضي الفلسطينية (77). 
كانت دائما هناك مطالبات إسرائيلية ويهودية لفرض حظر اقتصادي كامل على إيران يصل إلى درجة المقاطعة الدائمة سياسياً واقتصادياً وتقنياً,  لأن ذلك سيؤثر على مستويات النمو الاقتصادي في إيران التي وصل عدد سكانها إلى ما يقارب سبعين مليون نسمه. يصل الاحتياطي الإيراني من البترول إلى أكثر من 133 مليار برميل أي ما يقارب 12% من الاحتياطيات العالمية, في حين وصلت عوائد البترول في عام 2005 إلى أكثر من  55مليار أي ما يقارب 80% من الصادرات الايرانيه اليوم. تعتمد إيران اليوم على أسواق هامه تستغلها لتصريف بضاعتها الخارجية خاصة البترول بحيث يأتي على رأس هذه الأسواق اليابان التي تستوعب 17.5% من الصادرات الإيرانية, بينما تصل هذه النسبة من الصادرات الايرانيه إلى الصين إلى مال يقارب 11.5%. أما على صعيد الواردات فان إيران تعتمد على سلع مرتبطة بالأدوات الصناعية والمواد الخام والبضائع الاستهلاكية بنسبه 14.2% على ألمانيا من مجموع الواردات, وتأتي الصين ثانياً بنسبه 8.3% وايطاليا ثالثاً بنسبه 7.5%, وهذا يعكس حالة الاعتماد المتبادل التي تطغى على العلاقات الإيرانية مع بعض القوى الدولية الفاعلة خاصة الأوروبية منها (78) .
لا تستطيع إيران اليوم التخلي عن خياراتها النووية بسبب مجموعة من العوامل والأسباب المرتبطة مع الوجود الأمريكي على البوابات الإيرانية في العراق وأفغانستان, إضافة الى وجود قوتيين نوويتين على حدودها متمثلتين بإسرائيل والباكستان. أما العامل الآخر فهو داخلي حيث نجح النظام الإيراني الحالي بزعامة أحمدي نجاد من تجييش الأمة الإيرانية وتحشيدها وراء البرنامج النووي الإيراني, بهدف تعميق شعبيتها في أوساط الإيرانيين العاديين (79).
تستخدم إيران حسب العديد من المصادر الأمنية والاستراتيجية والأكاديمية الإسرائيلية أسلوب المناورات الكلامية والمراوغات التفاوضية مع المجتمع الدولي, حيث تلجأ أحياناً إلى فتح قنوات اتصال مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية , وعندما تصل المفاوضات مع الوكالة إلى طريق مسدود, تجنح باتجاه بدء مفاوضات مع الأوروبيين, ومع الترويكا الأوروبية المكلفة بمتابعة البرنامج النووي الإيراني. هذه التحركات الإيرانية حسبما ترى القراءات والمصادر الإسرائيلية, تهدف إلى شراء الوقت حتى يتم استغلاله للمضي قدماً في عمليات تخصيب اليورانيوم (80).
 ركز يسرائيل أومان من الجامعة العبرية, والحائز على جائزة نوبل في العديد من كتاباته ومؤلفاته على ما أسماه بالأخطار الوجودية والمصيرية التي تهدد إسرائيل في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وأول هذه المخاطر هو التهديد النووي الإيراني الذي بدأ يأخذ أبعاداً خطيرة في الآونة الأخيرة بسبب القيادة الإيرانية " المجنونة" التي تهدد ليل نهار لإزالة إسرائيل عن الخريطة, ودعمها المتواصل للجماعات الإرهابية مثل القاعدة وحزب الله (81).
بعد استقالة دان حالوتس من رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي, وتقلد غابي اشكنازي لهذا المنصب من بعده, شرع رئيس هيئة الأركان الجديد في تحديد أولويات إسرائيل الأمنية والعسكرية في مجموعة من النقاط العامة:

1- إعادة هيكلة قوات البر الإسرائيلي من جديد انتظاراً لحرب مقبلة
2-  اندلاع حرب كلاسيكية مع سوريا وضرورة الاستعداد لهذا الاحتمال
3- عملية بر واسعة في قطاع غزة
4- مواجهة سيناريو الضربة الإيرانية المحتملة من خلال تمتين عمل الجبهة الداخلية في إسرائيل, ومواجهة إمكانية سقوط صواريخ الشهاب على إسرائيل (82).
إن توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية ضد إيران ستكون مختلفة تماما عن تلك التي وجهت إلى العراق في عام 1981, لأن المواقع النووية الإيرانية متناثرة داخل إيران, وأبعد مسافة من المواقع العراقية, ومحمية بطريقة جيدة حيث يمكن الدفاع عنها. ويعد اليوم موقع بوشهر في جنوب إيران من أهم المواقع النووية الإيرانية الذي يمتلك القدرات والامكانات الكافية التي تؤهله لإنتاج اليورانيوم المخصب, وان أي عمل عسكري إسرائيلي ضد هذا الموقع سيكون بمنزلة الخطر الكبير بسبب الآثار والتداعيات البيئية والتسريبات النووية التي يمكن أن تتسرب إلى دول الجوار خاصة الخليجية منها, هذا فضلاً عن وجود مئات المهندسين والتقنيين الروس داخل الموقع مما يعرض حياتهم للخطر, ويساهم بالتالي في تأزيم وتأجيج العلاقات مع روسيا (83). 
من هنا ظهرت المطالبات الإسرائيلية لتفعيل دور الاستخبارات, وجمع المعلومات الدقيقة حول المواقع الموجودة الأخرى مثل أصفهان ونتانز, إضافة إلى مواقع أخرى غير معروفة بما فيها مختبرات بعض الجامعات الإيرانية مثل جامعة طهران على سبيل المثال لا الحصر. تتخوف كثير من التحليلات والمصادر من عدم إمكانية تحصيل موافقة أمريكية مسبقة على هذه الضربة العسكرية الإسرائيلية لان مثل هذا العمل الإسرائيلي لا يساعد أمريكا من بناء جبهة عالمية عريضة ضد إيران يضم الدول الفاعلة على مستوى المنطقة, وعلى مستوى مجلس الأمن الدولي (84).
وضعت قيادات الجيش الإسرائيلي خطة متكاملة لتوجيه ضربة عسكرية إسرائيلية ضد المواقع النووية الإيرانية في حال فشلت الطرق السياسية والدبلوماسية في منع إيران من المضي قدماً بخططها لامتلاك تقنيات نووية. حتى أن بعض المصادر الاستراتيجية والعسكرية الإسرائيلية تعتقد أن الجيش الإسرائيلي, وبالتحديد سلاح الجو قد وضع الخطط لإدارة معركة القصف الجوي ضد إيران ليس لمرة واحدة, وإنما لمرات عديدة خاصة إن نجحت إيران في إعادة بناء المواقع التي قصفت. توقيت العملية الإسرائيلية يعتمد أولاً وأخيراً على مدى توفر المعلومات الاستخبارية الكافية لتحديد الأهداف بدقة متناهية. ستضطر الطائرات الإسرائيلية إلى قطع مسافة 1500 كم قبل الوصول إلى المواقع الإيرانية, هذا في حال طارت هذه الطائرات فوق المحيط الهندي, بعيداً عن الحدود الإيرانية العراقية. وعليها في هذه الوضعية أن تتزود بالوقود في منتصف الطريق من خلال مرافقة الطائرات المحملة بالوقود. أما المشكلة الثانية فتتمثل في أن المواقع الإيرانية متناثرة فوق مسافة كبيرة ومحصنة تحت الأرض بحيث تحميها صواريخ مضادة للطائرات ورادارات وتجهيزات أخرى (85).
ستنصب ردود الأفعال الإيرانية ,حسب وجهة النظر الإسرائيلية, على ثلاث نواحي, أولها سيكون إطلاق صواريخ شهاب 3 على المدن والمواقع العسكرية والصناعية الإسرائيلية, ورغم أن هذه الصواريخ ما زالت غير دقيقة إلا أن أداءها تحسن كثيراً خاصة, إذا استهدفت مراكز سكانية ومواقع كبيرة. ثاني هذه الردود سيقوم به حزب الله في لبنان حيث ستطلق عشرات الصورايخ على المدن والبلدات الإسرائيلية الشمالية والوسطى في محاولة منه لاظهار دعمه المعنوي واللوجستي للمجهود العسكري الإيراني ضد " العدو الصهيوني والشيطان الأكبر", هذا فضلاً عن التسليح الإيراني لبعض المنظمات الفلسطينية مثل حماس والجهاد الإسلامي لضرب المصالح الإسرائيلية. أما ثالث هذه الردود فربما ستكون على شكل عملية استهداف المصالح الأمريكية والإسرائيلية في مناطق مختلفة من العالم بمساعدة بعض " الجماعات الإرهابية" المرتبطة بحزب الله والمنظمات الشيعية (86).
اقترح أودي أفنتال في تشخيصه للحالة النووية الإيرانية, وفي صدد تحليله للخيارات والبدائل الأمريكية في هذا السياق, ثلاثة بدائل واستراتيجيات, أولها: يبدأ بالحلول الدبلوماسية وفرض العقوبات الاقتصادية ذات الطابع الدولي على إيران من أجل إرسال رسالة واضحة للقيادة الإيرانية ولعموم الإيرانيين, مفادها أن ثمن امتلاك إيران للقدرات النووية سيكون مكلفاً جداً بالمعايير الاقتصادية والمستوى المعيشي. هذا الخيار يجب أن تمارسه أمريكا من خلال التنسيق مع الاتحاد الأوروبي, ومع الصين وروسيا كون هذه الدول هي شركاء إيران التجاريين على مستوى الاستيراد والتصدير (87). أما الخيار الثاني: فهو تغيير النظام من الداخل بمساعدة قوى المعارضة الإيرانية السياسية منها والاثنية, أما الخيار الثالث: فهو العسكري الذي يواجه عقبة متمثلة في معارضة الأوروبيين والروس والصينيين له, فضلاً عن مشاكل أخرى متصلة بالاستخبارات وجمع المعلومات, ووضع أمريكا الصعب في العراق وأفغانستان, وتعريض عملية الدمقرطة واللبرلة والانفتاح في الشرق الأوسط لمخاطر كثيرة, إضافة الى إثارة التهديدات الإيرانية بوقف تصدير البترول وإمداداته عبر مضيق هرمز (88).
إن الحديث الإسرائيلي المتزايد عن السلام مع سوريا, خاصة في هذه الأيام إنما يعكس الرغبة الإسرائيلية في جني بعض الفوائد الاستراتيجية والسياسية والأمنية التي يمكن أن تتمخض عن معاهدة سلام مع السوريين. وتعتقد بعض الدوائر الأمنية والاستراتيجية والاستخبارية الإسرائيلية من هذا السلام سيمكن إسرائيل من تفكيك التحالف بين سوريا وإيران, وينهي الدعم السوري لكل من حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي. استخدمت الدوائر البحثية والاستراتيجية الإسرائيلية من أسلوب التهويل والفوبيا من الخطر الإيراني ليس فقط على إسرائيل, وانما أيضا على المنطقة والعالم أجمع حيث تم الربط بين المد الشيعي الأصولي والحركات الاخوانية العالمية والقاعدة, ووضعها جميعاً في سلة إستراتيجية مواجهة واحدة, على اعتبار أنها جميعا أعداء تستهدف الوجود الإسرائيلي في " الأرض المقدسة" (89). في جلسة عصف ذهني وفكري وتدارس للاستراتيجيات المستقبلية, هاجم خبراء أمنيين وعسكريين إسرائيليين من أمثال أهارون زئيفي فركش, رئيس سابق لشعبة الاستخبارات العسكرية, ويعقوب أمبردور, رئيس سابق لوحدة البحث والتقييم في الجيش الإسرائيلي, تقرير الاستخبارات القومية الأمريكية الذي توصل الى نتيجة مفادها أن إيران توقفت عملياً عن برنامجها النووي للأغراض العسكرية في عام 2003, وذهبوا الى حد التجرؤ ووصف التقرير بالضعيف والضبابي والمعيق في وجه الإجراءات الدولية للضغط على إيران من أجل إجبارها للتخلي عن طموحاتها النووية (90) .
من الأهداف الإستراتيجية قصيرة الأمد التي تسعى إسرائيل لتحقيقها في علاقتها الوطيدة مع الهند   قطع الطريق على العلاقات والروابط الوثيقة بين الهند وإيران, والتعاون بينهما في مختلف المجالات. لقد عملت الهند إلى تنويع علاقاتها الإقليمية والدولية على مساحة كبيرة في أعقاب نهاية الحرب الباردة, وكان من أهداف الهند من خلال توثيق العلاقات مع "إيران الشيعية"  أن توازن "باكستان السنية" المعادية لها, والمتدخلة في شؤونها الداخلية والساعية إلى اقتطاع كشمير من  الجسد الهندي, هذا فضلاً عن نمو شراكة  اقتصادية كبيرة حيث تعتمد الهند على البترول والغاز الإيراني كمصدر رئيس لطاقة . يضاف إلى ذلك تخوف إسرائيل من نجاح صفقة ومشروع خط الغاز الإيراني المزمع بناؤه عبر الأراضي الباكستانية ليصل إلى الهند في نهاية المطاف.وإذا ما نجح هذا المشروع, فان إيران تكون قد نجحت في فك العزلة القسرية المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة وأوروبا الغربية وإسرائيل.لذلك تحاول إسرائيل إقناع الهند أن شراكتها الاقتصادية والإستراتيجية مع إسرائيل هي أكثر ربحاً وأقل تكلفة من صفقة خط أنبوب الغاز مع إيران, وأن أي تعزيز للعلاقات بين الهند وإيران قد يؤثر سلباً على الشراكة الهندية –الإسرائيلية التي يمكن أن تتحول إلى شراكة إسرائيلية-صينية وما يلحق ذلك من تبعات وتداعيات وآثار عكسية على الهند (91).
أما بالعودة إلى الصلات الصينية- الإيرانية ، ودور المتغير الإسرائيلي فيها ، فان التعاون بين الجانبين الإيراني والصيني يرجع إلى منتصف الثمانينات من القرن الماضي حينما وقع الطرفان اتفاقية في مجال الأبحاث النووية . تضمنت الاتفاقية تدريب مهندسين إيرانيين في المنشآت الصينية ، فضلا عن شراء إيران لمفاعل نووي صيني بحيث يتم بناءه بالقرب من طهران . في منتصف أيار من عام 1995 ، استلمت الصين ما يقارب 800 مليون دولار كدفعة للصفقة الشاملة التي وقعت مع إيران ، بما أتاح نقل منظومة البحوث النووية لإنشاء مفاعلات جديدة خاصة في أصفهان ، ورغم اعتراف كل من إيران والصين بتعاونهما في مجال الأبحاث النووية والتقنيات النووية ، إلا أن كلا الطرفين يؤكدان أن هذا التعاون لأغراض مدنية وسلمية بحتة (92) .

تدرك إسرائيل أيضا مخاطر امتلاك إيران للتقنيات النووية على توازن القوى الإقليمي في الشرق الأوسط ، وعلى مستقبل الدولة الإسرائيلية في ضوء تعثر المشروع الأمريكي في العراق, وفي المنطقة عموماً . وبطبيعة الحال لن يكون بوسع إسرائيل محاصرة هذا التعاون الصيني الإيراني واحتواءه إلا من خلال خلق علاقة وطيدة مع الصين في كل المجالات خاصة العسكرية والاقتصادية . ففي خلال زيارته للصين في عام 2007، حض أولمرت على جهد صيني بطريقة فردية ، ومن خلال الجهود الجماعية الدولية التي تبذلها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والدول الأوروبية لوقف النشاطات النووية الإيرانية (93) .
ملاحظات ختامية
 دخلت مجموعة من العوامل والمتغيرات في معادلة تشكيل وتكوين مفهوم الأمن والإستراتيجية في إسرائيل, بحيث يقف على رأسها المساحة المحدودة وقلة السكان, وعقدة التاريخ والعقيدة التوراتية والفكرة الصهيونية المتعصبة للذات المتصفة بالشوفينية, فضلاً عن دور الجيش والمؤسسات العسكرية والإستخبارية, ليس فقط في الشؤون العسكرية والإستراتيجية والأمنية, وإنما أيضا تدخلاتها وامتداداتها في الحلبة السياسية. إلا أن المحيط العربي, الممتد من المحيط إلى الخليج, والعوامل الجيوبوليتيكية تعد الأهم والأخطر عند الآباء المؤسسين في إسرائيل ولخبراء ودعاة الأمن ومفكري الشؤون العسكرية, إذ أن العوامل الجغرافية والمساحة الضيقة تركت إسرائيل في خوف دائم وصل إلى درجة الهلع مقابل الامتداد الجغرافي السكاني للعرب, حيث أن الفلسطينيين جزء منهم.

اعتمدت إسرائيل تاريخياً, ومنذ نشأتها بفعل قرار أممي في عام 1947, إلى صياغة أطروحات نظرية أمنية وإستراتيجية لتكون مفاتيح لصناعة أمنها وإستراتيجيتها العسكرية, وقد نمت هذه المفاهيم النظرية من خلال عملية تحالفيه وتفاعلية ضمت جنرالات الجيش ومراكز الأبحاث والدوائر الإستراتيجية في الجامعات الإسرائيلية, إضافة إلى أدوار النخب والقيادات السياسية والحزبية التي شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في صياغة أولويات نظرية الأمن والتعاطي الاستراتيجي مع الفلسطينيين , ومع المحيط العربي. وبالرغم من أن بعض الحروب التي خاضتها إسرائيل مع العرب مثل حرب 1973 و 1982 و 2006 قد أطاحت بالعديد من السياسيين والعسكريين نتيجة للإخفاقات والنكسات الإسرائيلية الإستراتيجية والأمنية, إلا أن خبراء الأمن من منظرين وعسكريين وعملياتيين قاموا بعمل مراجعات نقدية على نطاق واسع لتحسين الأداء العسكري والأمني, وآثار وتداعيات ذلك سياسياً. 
في الفترة الزمنية التي تم تناولها في هذا البحث- 2005 إلى 2008- بالعرض والتحليل, كان التركيز على التبعات والانعكاسات الأمنية والإستراتيجية للخطوات السياسية التي قامت بها إسرائيل. فالانسحاب أحادي الجانب من غزة في صيف 2005, ورغم التغني الفلسطيني من أنه جاء بفعل ضربات المقاومة وهروباً من جحيم غزة, إلا أن المتتبع للدراسات والأدبيات والتصورات الإسرائيلية سيصل إلى نتيجة أن أهداف إسرائيل ومقاصدها من هذا الانسحاب كانت أعمق, وحساباتها أخذت طابعاً شمولياً عاماً. فالانسحاب من غزة منح حماس الكثير من الثقة بالنفس وولد لديها الرغبة للدخول في التجربة الانتخابية الفلسطينية, وفي لعبة المصالح والقوة ليس فقط مع إسرائيل, وإنما أيضا  مع الفصائل الفلسطينية الأخرى والسلطة الفلسطينية. لقد كانت حسابات شارون الأمنية والسياسية دقيقة حينما تعاطى مع قضية الانسحاب من غزة حيث وفر ذلك أرضية مناسبة وقوية لحركة حماس للدخول في تجربة الانتخابات, والصدام مع السلطة ومع حركة فتح, مسبباً ذلك انشطار ما تبقى من الوطن الفلسطيني, وواضعاً القضية الفلسطينية في أسوأ ظروفها منذ سنوات عدة.

كانت أغلب استنتاجات المحللين السياسيين والاستراتيجيين الإسرائيليين وغير الإسرائيليين, تصب باتجاه الاعتراف بالهزيمة المعنوية والعسكرية للجيش الإسرائيلي في حرب لبنان عام 2006 بالمعايير العسكرية والنتائج المتمخضة على أرض الواقع, بالمقابل تم رصد محاولة إسرائيل للتعويض عن هذه الهزيمة بفرض واقع جديد في لبنان من خلال إبعاد قوة حزب الله من منطقة جنوب الليطاني, واستقدام قوات حفظ سلام دولية معززة إلى الجنوب اللبناني. بكلمات أخرى, استخدمت إسرائيل تراجعها في حرب لبنان لفرض وقائع على الأرض ترمي في نهاية المطاف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف السياسية, لعل من أهمها إضعاف حزب الله, وجلب الدولة اللبنانية إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل لمناقشة قضية مزارع شبعا ومستقبل العلاقات بين البلدين, لا سيما في ظل الاتصالات السورية- الإسرائيلية الجارية برعاية تركية.
وصلت إسرائيل إلى نتيجة مفادها أن مواجهة حزب الله في المستقبل لن تكون مأمونة الجانب, وغير مضمونة النتائج والمخرجات, كون المواجهة لن تأخذ شكل وطابع الحرب النظامية التقليدية التي تتفوق فيها إسرائيل, وإنما حرب الكر والفر. ولهذا فان أفضل الطرق لمواجهة الحزب من المنظور الأمني والاستراتيجي, وحتى السياسي يتمثل في تحييد سوريا من خلال عملية تفاوضية حول الجولان, وتفكيك التحالف الإيراني- السوري مع حزب الله. أما الخطوة الثانية في محاصرة حزب الله فتكمن في مهاجمة " رأس الأفعى" في المنطقة التي تمد الحزب بكل إشكال الدعم المساندة, لدرجة أن بعض المصادر الإسرائيلية نعت دولة حزب الله في لبنان على أنها امتداد للسجادة الشيعية الإيرانية في المنطقة التي تستهدف اقتلاع إسرائيل من جذورها. ولهذا زادت وضاعفت الأدبيات الإسرائيلية من تناولها للموضوع النووي الإيراني, محاولة إقحام الدول الفاعلة في المنظومة الدولية في معادلة الحصار والمواجهة مع إيران خاصة الولايات المتحدة وأوروبا والصين وروسيا واليابان, ومن خلال الهمس خلسة  وعبر العديد من القنوات ووسائل الإعلام من أن البرنامج النووي الإيراني هو أيضا خطر على الدول العربية المجاورة لإيران, وعلى مستقبل توزيع القوة الإقليمي في المنطقة. يلاحظ أيضا صدور التلميحات وحتى التصريحات العلنية الإسرائيلية, وعلى مستويات سياسية وعسكرية وإستراتيجية, مطالبة بمهاجمة المواقع النووي الإيرانية, ومشككة بجدوى العقوبات الدولية المفروضة من قبل المجتمع الدولي على إيران. لقد استغلت إسرائيل عدم التجاوب الإيراني مع مطالب المجتمع الدولي المتعلقة بوقف تخصيب اليورانيوم, إضافة إلى قولبة تصريحات احمدي نجاد حول مسح إسرائيل من الخارطة الدولية, لشيطنة إيران استعداداً لتوجيه ضربة عسكرية لها في المستقبل المنظور.
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